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  فهرس المحتویات

رقم   المحتویات              

  الصفحة

  و الجداول فهرس المحتویات

  1  مقدمة              

  مدخل للجبایة: الفصل الأول

  ]15 -4: ص[ 

  5  الأهداف التعلیمیة

  5  تمهید

الجبائي و الإتاوة و الفرق بین الجبایة و الضریبة و الرسم و الرسم شبه : المبحث الأول

  الحقوق الجمركیة

5  

  6  تعریف الضریبة - 1

  7  تعریف الرسم- 2

  7  تعریف الرسم شبه الجبائي- 3

  7  تعریف الإتاوة- 4

  7  تعریف الجبایة- 5

  8  الأساس القانوني لفرض الضریبة: المبحث الثاني

  8  نظریة العقد المالي و المنفعة- 1

  9  النظریةالانتقادات التي وجهت لهذه -1.1

  10  نظریة التضامن الاجتماعي- 2

  11  القواعد الكبرى لفرض الضریبة: المبحث الثالث

  11  مبدأ العدالة و المساواة- 1

  13  )الصراحة و الوضوح(مبدأ الیقین - 2

  14  مبدأ الملائمة في التحصیل- 3

  14  مبدأ الاقتصاد في النفقات- 4



  15  مبدأ التدخل و الرقابة- 5

  15  المرونة و البساطةمبدأ - 6

  15  )التجانس و التنسیق(الكفاءة و التنوع - 7

  الالتزامات الجبائیة: الفصل الثاني

  ]26-17:ص[

  18  الأهداف التعلیمیة

  18  تمهید

  18  الالتزامات المتعلقة بإیداع التصریحات: المبحث الأول

  18  تصریح الوجود- 1

  19  التصریحات السنویة- 2

  21  الشهریة أو الثلاثیة التصریحات- 3

  21  التصریح بإیقاف النشاط- 4

  21  الالتزامات المتعلقة بتسدید الضریبة: المبحث الثاني

  21  الضریبة على أرباح الشركات- 1

  19  الضریبة على الدخل الإجمالي- 2

  19  الضریبة الجزافیة الوحیدة- 3

  22  الضرائب ذات الطابع المهني- 4

  23  الالتزامات الجبائیة للمؤسسة كونها جامعا للضریبة: المبحث الثالث

  23  فیما یخص الرسم على القیمة المضافة- 1

  23  فیما یخص الاقتطاعات من المصدر- 2

  23  الالتزامات الخاصة بالمؤسسات التي توظف أجراء-1.2

تدفع مبالغ خاضعة للضریبة لأشخاص لا ینتمون  الالتزامات الخاصة بالمؤسسات التي-2.2

  إلیها

24  

  24  مبادئ القانون الجبائي: المبحث الرابع

  24  التعریف العام للقانون- 1



  25  خصائص القاعدة القانونیة- 2

  25  أساسیات حول القانون الجبائي- 3

  25  تعریف القانون الجبائي-1.3

  25  مصادر القانون الجبائي-2.3

  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة: الثالث الفصل

  ]49-27:ص[

  28  الضرائب المباشرة: المبحث الأول

  IRG (  28: (الضریبة على الدخل الإجمالي- 1

  28  الأشخاص الخاضعون للضریبة-1.1

  29  طبیعة المداخیل الخاضعة للضریبة-2.1

  IRG  29الأساس الخاضع للضریبة، جدول الخضوع لـ -3.1

  30  مثال تطبیقي.أ

  30  الحل النموذجي.ب

  IRG  30حالات الاقتطاع من المصدر في -4.1

  IRG  31حالات الإعفاء من دفع ضریبة الدخل -5.1

  IBS(  32(الضریبة على أرباح الشركات - 2

  32  مجال التطبیق-1.2

  29  الأساس الخاضع للضریبة-2.2

  33  )صافي نتیجة السنة المالیة(النتیجة المحاسبیة  كیفیة حساب.أ

  34  كیفیة حساب النتیجة الجبائیة.ب

  34  المعدلات الضریبیة-3.2

  34  المعدلات.أ

  35  المعدلات الاقتطاع من المصدر.ب

  35  الإعفاءات الدائمة و المؤقتة-4.2

  IFU(  36(الضریبة الوحیدة الجزافیة - 3



  36  مجال التطبیق-1.3

  37  طریقة الخضوع و المعدلات المطبقة-2.3

  37  الإعفاءات من هذا النظام و الاستثناءات-3.3

  38  الرسوم المماثلة: المبحث الثاني

  TAP(  38(الرسم على النشاط المهني - 1

  38  مجال التطبیق-1.1

  38  الأساس الخاضع للرسم و معدل الخضوع-2.1

  38  الأساس الخاضع للرسم.أ

  39  الخضوع و طریقة توزیع العوائدمعدل .ب

  39  الإعفاءات من دفع هذا الرسم-3.1

  40  الالتزامات المحاسبیة و الجبائیة للمكلف بالضریبة فیما یخص الرسم على النشاط المهني-4.1

  40  الالتزامات المحاسبیة.أ

  40  الالتزامات الجبائیة أو الضریبیة.ب

  41  مثال تطبیقي-5.1

  TF(  41(العقاري  الرسم- 2

  41  مجال التطبیق- 1.2

  41  بالنسبة للملكیات المبنیة.أ

  41  بالنسبة للملكیات الغیر مبنیة.ب

  42  الأساس الخاضع للضریبة و المعدلات المطبقة- 2.2

  42  مثال تطبیقي-3.2

  39  الإعفاءات-4.2

  43  الإعفاءات الدائمة و المؤقتة على الملكیات المبنیة) أ

  43  الإعفاءات على الملكیات الغیر مبنیة) ب

  TA(  43(رسم التطهیر - 3

  43  مجال تطبیقي-1.3



  44  معدلات فرض الضریبة-2.3

  44  الضریبة على الثروة أو الأملاك- 4

  44  مجال التطبیق-1.4

  44  مجال التطبیق-1.4

  45  مثال تطبیقي) أ

  45  الحل النموذجي) ب

  45  الإعفاءات المطبقة-3.4

  46  الضرائب المباشرة الأخرى و التي تحسب بمنهجیة خاصة: المبحث الثالث

1- IRG46  على إیجار المحلات ذات الطابع السكني أو المهني  

  46  العقارات مبنیة.أ

  46  بالنسبة للملكیات الغیر مبنیة.ب

  46  مثال تطبیقي.ج

  46  المحل السكني)1ج

  46  المحل المهني)2ج

2-IRG 46  على الأجور و المرتبات  

  IRG  47كیفیة حساب الأجر الخاضع لضریبة .أ

  47  مثال تطبیقي.ب

3 - IRG 48  على فوائد القیم المنقولة  

  48  طریقة الحساب.أ

  48  مثال تطبیقي.ب

  49  خلاصة الفصل الثالث

  قانون الضرائب الغیر مباشرة و الرسم على القیمة المضافة: الفصل الرابع

  ]63-50:ص[

  51  تمهید

  51  قانون الضرائب الغیر مباشرة: المبحث الأول



  51  رسم المرور- 1

  52  رسم الضمان و التعییر- 2

  52  حق الضمان.أ

  52  رسم التعییر.ب

  TPP-TIC-TVA(  53(الرسم على رقم الأعمال : المبحث الثاني

  TVA(  53(الرسم على القیمة المضافة - 1

  53  المضافة تعریف الرسم على القیمة-1.1

  54  مجال التطبیق.أ

  55  العملیات الخاضعة للرسم اختیاریا.ب

  56  مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة-2.1

  56  العملیات الخاضعة إجباریا.أ

  56  العملیات الخاضعة اختیاریا.ب

  57  الإعفاءات من الرسم على القیمة المضافة-3.1

  57  التصدیرالعملیات المعفاة التي تتم عند .أ

  57  العملیات المعفاة و التي تتم في الداخل.ب

  58  عملیات الشراء بالإعفاء.ج

  58  معدلات الرسم على القیمة المضافة-4.1

  59  1994إلى سنة  1992من سنة .أ

  59  2000إلى  1995من سنة .ب

  59  2001من سنة .ج

  TIC(  61(الرسم الداخلي على الاستهلاك - 2

  61  التطبیق مجال-1.2

  61  أساس فرض الضریبة و النسب المطبقة-2.2

  62  الرسم على المنتوجات البترولیة- 3

  63  الخلاصة



  قانون التسجیل و الطابع: الفصل الخامس

  ]67-64:ص[

  65  تمهید

  65  قانون التسجیل: المبحث الأول

  66  قانون الطابع: المبحث الثاني

  قانون الجمارك: الفصل السادس

  ]73-68:ص[

  69  تمهید

  69  عمومیات حول الإدارة الجمركیة: المبحث الأول

  69  تنظیمها الهیكلي –أهدافها  –تعریف إدارة الجمارك - 1

  69  تعریف إدارة الجمارك.أ

  69  أهداف إدارة الجمارك و مهامها.ب

  69  هیكلها التنظیمي، الأنظمة الجمركیة و الإجراءات الجمركیة.ج

  69  التنظیمي الهیكل-1.ج

  70  الأنظمة الجمركیة-2.ج

  70  الإجراءات الجمركیة-3.ج

  70  أسس فرض الضریبة، و مفهوم القیمة لدى الجمارك- 2

  70  عناصر الضریبة الجمركیة.أ

  70  مفهوم القیمة لدى الجمارك.ب

  71  تشكیلة الحقوق و الرسوم الجمركیة و الإتاوات: المبحث الثاني

  71  الحقوق الجمركیة- 1

  71  الرسوم الجمركیة- 2

  71  الإتاوات و هي كالتالي- 3

  73  خلاصة الفصل السادس

  یة البترولیةمكونات الجبایة المحلیة و الجبا: الفصل السابع

  ]85-74:ص[



  75  مكونات الجبایة المحلیة: المبحث الأول

  75  الضرائب العائدة بصفة كلیة لفائدة الجماعات المحلیة- 1

  76  الرسوم العائدة بصفة جزئیة للجماعات المحلیةالضرائب و - 2

  77  توزیع حصیلة الجبایة المحلیة على الجماعات المحلیة- 3

  78  مكونات الجبایة البترولیة: المبحث الثاني

  79  الإطار التشریعي التي یحكم النشاط البترولي في الجزائر- 1

  79  مجال الخضوع-1.1

  79  الجبائیةالالتزامات المحاسبیة و -2.1

  80  19/8/86صادر في  86/14النظام الجبائي المقنن من خلال القانون - 2

  80  الأنشطة المعنیة بالجبایة البترولیة-1.2

  80  الضرائب المطبقة في هذا الشأن-2.2

  La redevance(  80(الإتاوة .أ

  IDP(  81(الضریبة على النتیجة .ب

  81  الضریبة على التعویضات.ج

  81  )حق الدخول(الرسم على المساحة المشغلة .د

  81  النظام الجبائي البترولي الخاضع لنشاط نقل و توزیع البترول.ه

  82  )28/04/2005صادر في  05/07القانون (النظام الجبائي المنظم لقانون المحروقات - 3

  82  )حق الإیجار(الرسم على المساحة المستغلة -1.3

  82  الاستخراجالإتاوة على -2.3

  83  الرسم على الدخل البترولي-3.3

  ICR(  83(الضریبة الإضافیة على الدخل -4.3

  83  رسم استعمال المیاه –رسم العقاري  –رسم خاص باستخراج الغاز -5.3

  83  حق التنازل عن الأسهم في حالة العقود الشراكة-6.3

  84  إجراءات انتقالیة- 4

  85  خلاصة الفصل السابع



  إجراءات المنازعات الجبائیة: الفصل الثامن

  ]95-86:ص[

  87  إجراءات الطعن الإداري: المبحث الأول

  87  إجراءات الطعن أمام المصالح الإداریة الجبائیة- 1

  87  الآجال القانونیة لوضع الشكوى.أ

  88  طبیعة الشكوى.ب

  88  تأجیل الدفع و منح الوكالة للتمثیل.ج

  88  في الطعن البث القانوني.د

  89  اختصاص الإدارة المركزیة و الولائیة.ه

  89  التفویض للقیام بالمهام.و

  89  إجراءات الطعن أمام لجان الطعن- 2

  90  لجنة الطعن الدائریة-1.2

  90  لجنة الطعن الولایة-2.2

  90  لجنة الطعن المركزیة-3.2

  91  إجراءات الطعن القضائي: المبحث الثاني

  91  المحكمة الإداریة الطعن أمام- 1

  91  أحكام عامة و شروط متعلقة بالشكل-1.1

  92  التحقیق الإضافي و مراجعة التحقیق و الخبرة-2.1

  92  سحب الطلب و تقدیم طلبات فرعیة جدیدة-3.1

  92  الطعن أمام مجلس الدولة- 2

  93  الطعن الولائي و التخفیضات التلقائیة: المبحث الثالث

  93  الطعن الولائي- 1

  93  طلبات المكلفین الضریبة-1.1

  93  طلبات قابض الضرائب-2.1

  93  التخفیضات التلقائیة و المقاصات- 2



  94  المنازعات القمعیة و مسألة التقادم- 3

  94  المنازعات القمعیة-1.3

  94  التقادم-2.3

  94  الضرائب المباشرة.أ

  94  مداخیل رؤوس الأموال المنقولة.ب

  94  الأعمالالرسوم على رقم .ج

  94  حقوق التسجیل.د

  94  حقوق الطابع.ه

  94  الضرائب الغیر مباشرة.و

  95  خلاصة الفصل الثامن

  إجراءات الرقابة الجبائیة: الفصل التاسع

  ]107-96:ص[

  97  الإجراءات القانونیة المتبعة أثناء التحقیق: المبحث الأول

  97  للقیام بالرقابة و المدة القانونیة لذلك صلاحیات الجهات المخولة- 1

  97  الأجهزة المكلفة بالرقابة.أ

  98  المدة الخاضعة للرقابة.ب

  98  المراحل القانونیة النظریة و العملیة الواجب إتباعها أثناء الرقابة- 2

  99  أشكال الرقابة الجبائیة: المبحث الثاني

  99  الرقابة المحاسبیة- 1

  100  في المحاسبة التحقیق المصوب- 2

  101  التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة- 3

  102  مناهج إعادة تقییم الأسس الضریبیة الجدیدة: المبحث الثالث

  102  مناهج التحقیق المحاسبي- 1

  compte Matière(  102(الحساب الكمي .أ

  Compte Financier(  102(الحساب المالي .ب



  103  الدراسة السعریة.ج

  taxation d'office(  103(الخضوع التلقائي .د

  104  دراسة التكالیف الهیكلیة و استثنائیة.ه

  VASFE(  104(مناهج التحقیق في الوضعیة الجبائیة المعمقة الشاملة - 2

  105  الضمانات الممنوحة للمكلفین بالضریبة أثناء التحقیق: المبحث الرابع

  105  بمستشارالحق في الاستعانة بوكیل أو - 1

  105  عدم تجدید التحقیق المحاسبي- 2

  105  تحدید المدة القصوى للتحقیق بعین المكان- 3

  106  الحق في النقاش الشفوي و رؤیة المسؤولین- 4

  106  )التحكیم الأولي(الطعن القبلي - 5

  106  المحرر الجبائي - 6

  106  استفادة المكلفین بالنظام الخاص- 7

  107  خلاصة الفصل التاسع

  إجراءات التحصیل الجبائي: الفصل العاشر

  ]113- 108:ص[

  109  الجداول و الإنذارات و كذا ممارسة المتابعات: المبحث الأول

  Rôles(  109) (طریقة إصدارها و تحصیلها(الجداول - 1

  Avertissements(  109(الإنذارات - 2

  110  ممارسة المتابعات- 3

  110  الإغلاق المؤقت و الحجز-1.3

  110  البیع-2.3

  111  الاعتراضات على المتابعة-3.3

  111  مسؤولیة المدیرین و مسیري الشركات-4.3

  112  تأجیل استحقاقات الدفع و معالجة مسألة التقادم: المبحث الثاني

  112  استحقاق الدفع- 1



  112  تأجیل الدفع و مسألة التقادم- 2

  113  خلاصة الفصل العاشر

إجراءات التحدید الجزافي للأسس الخاضعة للضریبة و كذا أحكام متعلقة بتسییر : الفصل الحادي عشر

  المؤسسات الكبرى

  ]123- 114:ص[

  115  التحدید الجزافي للأسس الضریبیة: المبحث الأول

  116  كیفیة تحدید الأسس الضریبیة بالنسبة للأنشطة الصناعیة و التجاریة و الحرفیة- 1

  116  الفلاحیةبالنسبة للأنشطة - 2

  DGE(  117(النظام الجبائي المتعلق بالمؤسسات الكبیرة : المبحث الثاني

  DGE(  117(التنظیم الداخلي لمدیریة كبریات المؤسسات - 1

  117  التنظیم الهیكلي.أ

  117  الاختصاصات.ب

  119  إحصائیات متعلقة بنشاط هذه المدیریة.ج

  119  )ملیار دج( 2013من  1/5إلى  2006رقم الأعمال المحقق من - 1

  119  عدد الشركات التابعة لهذه المدیریة- 2

  119  تطور الملفات المكلفین بالضریبة- 3

  119  )2012(تقسیم حسب طبیعة  النشاط - 4

  120  التركیبة البشریة- 5

  120  النظام الجبائي لكبریات المؤسسات- 6

  120  مسألة اكتتاب التصریحاتأحكام عامة و .أ

  120  طبیعة الضرائب المستحقة و طریقة تسدیدها.ب

  TVA(  121(و استیراد الحقوق  TVAالاستفادة من رخص الإعفاء من .ج

  121  طریقة تسییر المنازعات.د

  123  خلاصة الفصل الحادي عشر

  124  الخاتمة 



  127  المراجع

  134  المختلفةسلسلة تمارین تطبیقیة حول الضرائب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  قائمة الجداول
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  :مقدمة

تعتبر الجبایة مشتقا اقتصادیا هاما یعكس الهیكل الاقتصادي و الاجتماعي لتطور   

. ، لكونها أداة تدخلیة لها آثارها المتعددة على المستوى الكلي و الجزئيالدولة و الحكم

حیث ترتبط الجبایة بوجود الدولة المعاصرة ككیان سیاسي، و بما تمثله من سلطة، ففرض 

المختلفة یمكن الدولة من تغطیة عبء الإنفاق العام، و تحقیق الضرائب و الرسوم 

مصالح المجتمع، و تأمین الحمایة للمواطنین فیها، و الدفاع عن نفسها من المخاطر 

  .الخارجیة و الظروف الطارئة

وظیفة الضریبة في الماضي، و في ظل الدولة الحارسة كانت على تأمین الإیرادات  

لمرافق الأساسیة للدولة، كالقضاء، و الدفاع، و الجیش، و كانت اللازمة لتغطیة نفقات ا

وظیفة الدولة ذات بعد مالي، لأن الدولة الحارسة تمنع التدخل في المجالین الاقتصادي و 

أما بعد الحرب العالمیة الأولى، و عقب أزمة الكساد العالمي في عام . الاجتماعي

لمتفرج أمام الأوضاع الاقتصادیة و ، لم تعد الدولة تستطیع أن تقف موقف ا1929

الاجتماعیة المتردیة، و بدأ الفكر الاقتصادي یتحول نحو السماح للدولة بالتدخل، عن 

  .طریق سیاستها المالیة و الجبائیة

جبایة المؤسسة، فمن خلال هذه : و جاءت هذه المطبوعة لتسهل على الطالب فهم مادة  

الإلمام بمختلف المفاهیم الأساسیة حول الجبایة، و  المادة التعلیمیة، سیتمكن الطالب من

و الرسوم التي  عناصرها، و كذا التشریعات، و التقنیات، و الإجراءات المتعلقة بالضرائب

  .تخضع لها المؤسسة، وفقا للقانون الجبائي الجزائري

، و 2015حیث تظم هذه المطبوعة عدة محاضرات تتوافق مع البرنامج الوزاري الجدید  

قانون  ,مدخل للجبایة، الالتزامات الجبائیة: یارئیس امحور  إحدى عشرالذي یتضمن 

قانون الضرائب الغیر المباشرة و الرسم على رقم  ,الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
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قانون الجمارك و قانون الإجراءات  ,قانون الطابع ,قانون التسجیل ,)TVA(الأعمال 

  .الجبائیة

جبایة المؤسسة، یجب أن یكون ملما بالمبادئ : و حتى یتمكن الطالب من تحصیل مادة 

الجبایة ، التي تعتبر الاقتصادیةالأساسیة لعلم الاقتصاد، و التي تمكنه من فهم الظواهر 

كما یجب أن یكون الطالب متحكما . جزء لا یتجزأ منها على المستویین الكلي و الجزئي

و العملیات الحسابیة الأساسیة، و الإحصاء، لأن لمادة جبایة  في مبادئ الریاضیات،

  .المؤسسة جانبا تطبیقیا، یتمثل في سلسلة تمارین حول تقنیات حساب الضرائب المختلفة
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  مدخل للجبایة :الفصل الأول

  :الأهداف التعلیمیة

  :علىبعد دراستك لهذه المحاضرة ستكون قادرا  

 .الجبایة: شرح معنى مصطلح .1

الضریبة، الرسم، الرسم شبه الجبائي، الإتاوة، : التفرقة بین المصطلحات التالیة .2

 .الحقوق الجمركیة

 .تحدید الأساس القانوني لفرض الضریبة، و قواعد فرضها .3

  :تمهید

یعتبر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أمرا أساسیا، سواء كانت الدولة متقدمة أو   

نامیة، و هذا من أجل السیر الحسن لمختلف القطاعات الاقتصادیة، حیث تنتهج هذه 

تحقیق التكامل بین مختلف القطاعات، لمعالجة أهم الدول سیاسات اقتصادیة تهدف إلى 

السیاسة الاقتصادیة للدولة السیاسیة المالیة، التي تعبر  و تتضمن. المشاكل الاقتصادیة

عن مجموع الإجراءات، و القوانین المالیة التي ستتخذها الدولة بهدف توجیه النفقات 

  .العمومیة في المیزانیة العامة للدولة نحو تحقیق هدف معین الإیراداتالعمومیة، و 

و بما أن السیاسة الجبائیة هي إحدى أدوات السیاسة المالیة، فما المقصود بالجبایة و  

؟ و ما هو الفرق بینهما؟ ما هو الأساس القانوني لفرض الأخرى الاقتطاعاتالضریبة و 

  الضریبة؟ و ما هي قواعد فرضها؟

  :الفقرات التالیة المحاضرة الأولىو للإجابة على هذه الأسئلة، سندرج في 

الفرق بین الجبایة و الضریبة و الرسم و الرسم شبه الجبائي و الإتاوة : المبحث الأول

 و الحقوق الجمركیة

و الضریبة ) Fiscalité(الجبایة : یؤكد الواقع المعیش على وجود خلط بین مفهومي

)Impôt ( حتى لدى طبقة المثقفین في المجتمع، و هو خطأ شائع یقع فیه الكثیرون، في

  .تصریحاتهم
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و علیه، و قصد تصحیح هذا الخطـأ الشائع، و توضیح كل مصطلح من تلك  

المصطلحات، سندرج في الفقرات التالیة، تعریفا موجزا یختصر معنى كل مصطلح، ثم 

      :به و الاختلاف بین تلك المصطلحات المختلفةاشالتنبین أوجه 

 تعریف الضریبة -1

الجبائیة، تعتبر الضریبة هي جوهر النظام الجبائي، إذ لقد أصبحت الأبحاث و الدراسات 

الجبائي، الذي  فالاقتطاعأن مفهوم هذا الأخیر قد بني على أساسها و تطور بتطورها، 

هو تعبیر عن العلاقة الكائنة بین الدولة و المواطن، من حیث أنها التزام جبائي یستوجب 

لممارسة الدیمقراطیة، و علاقتها  وسائل تقنیة قانونیة، و یعكس الجذور التاریخیة،

فما المقصود . 1بالاهتمام بالضریبة، ذلك أنها كانت مصدرا أساسیا للمؤسسة الدیمقراطیة

؟   بالضریبة تحدیدا

  :تعاریف مختلفة باختلاف وجهات نظر الباحثین في مجال الضریبةو هناك  

العامة على أموال الضریبة اقتطاع جبري، تقوم به السلطة " Michel Dran"تعریف 

  .2الأفراد، قصد توزیع ثقل الأعباء العامة، فیما بینهم بإنصاف

الضریبة إسداء نقدي واجب على الأفراد بطریقة نهائیة، و " GASTON JEZE"تعریف 

  .بلا مقابل بقصد تغطیة الأعباء العامة

إن مصطلح الضریبة : علاقة تعریف الضریبة بالتوظیف في الفكر المالي الإسلامي 

  یعتبر مصطلحا أصیلا في تاریخ الجبایة العربیة الإسلامیة، فقد استخدم أهل 

ضرب، قرین توظیف الاقتطاع الجبائي، حیث تضمن كتاب الخراج : الاختصاص الفعل

علیهم الجزیةضرب علیهم الجزیة، أضرب : العبارات التالیة
3

، و كذلك ما ورد في كتاب 

                                                                         
1 DUVERGER Maurice, éléments de Fiscalité, Call.Thémis PUE 1er,1976,p 75.  
2 Alescandre, Droit fiscal algérien, OPU,Alger, 1990, p 26. 

  .28ه، ص 1352أبي یوسف یعقوب ابن إبراهیم، كتاب الخراج، المطبعة السلفیة،  3
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بخراج یضرب ..." الأحكام السلطانیة و الولایات الدینیة، مثلما هو الحال في عبارات 

  .1قدر إخراج المضروب علیها" ،...یضرب علیها خراج یؤدونه عنها" ،"...علیها 

 تعریف الرسم-2

ة إلى خدمة خاصة، یعرف بأنه مورد مالي، تحصل علیه الدولة، ممن یكون في حاج

بالسیر  الانتفاعالدولة مثل رسوم التسجیل بالجامعة، الرسوم القضائیة، رسوم تتفرد بأدائها 

  .بالسیارة في الطریق العام

فالرسم بهذا التعریف، مبلغ مالي یقتطع جبرا نظیر خدمة خاصة، تقدم من طرف الدولة 

  .و غیرهاأو من یمثلها الجماعات المحلیة و المؤسسات الإداریة 

 تعریف الرسم شبه الجبائي-3

هو ما تحصل علیه الدولة كإیراد عام، نظیر تقدیم خدماتها و یتحدد عادة طبقا للعرض و 

الطلب، و إعمالا بمبدأ المنافسة، و یتم من خلال التعاقد مثل كراء مساحات معینة 

منها  ستفادةالاالمكلفین، قصد للعرض، أو استغلال مصالح الدولة و منشآتها من قبل 

  .2في الهاتف، الانترنیت الاشتراكمثل ثمن 

 تعریف الإتاوة-4

و هي المقابل الذي یدفعه صاحب العقار أو الثروة بسبب ارتفاع قیمة ملكه المترتب عن 

على قیمة الأراضي المجاورة، قیام الدولة، بمشاریع عامة فتعبید طریق أو إقامة سد یؤثر 

  .3المستفید، ما في النفقات التي تحملتها الدولةمما یقتضي أن یساهم 

 تعریف الجبایة-5

في سبیل توفیر الإیرادات لمیزانیتها العامة، و التي توجه لتغطیة نفقات الاحتیاجات  

العامة لأفراد المجتمع، فإن الدولة توظف عدة وسائل جبائیة تضمن لها تأمین الموارد 

                                                                         
  .161، بیروت، ص 1990أبي الحسن علي الماوردي، الأحكام السلطانیة و الولایات الدینیة، دار الكتب العلمیة،  1
2

  .59، ص 2003محمد الصغیر بعلي، المالیة العامة، دار هةمة،  
  .94، ص 2003عمر یحیاوي، مساهمة في دراسة المالیة العامة، دار هومة،   3
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الرسم، الرسم شبه الجبائي، الإتاوة، و : الوسائل فيالمالیة اللازمة لذلك، و تتمثل تلك 

  .الحقوق الجمركیة

و بالتالي، فإن الجبایة هي أوسع من الضریبة، فالضریبة جزء من الجبایة التي تتضمن  

الضریبة، الرسم، الرسم شبه الجبائي، الإتاوة، و :كما یلي الاقتطاعاتخمس أنواع من 

  .الحقوق الجمركیة

 لأساس القانوني لفرض الضریبةا: المبحث الثاني

على أي أساس قانوني یتم : الضریبة، هوإن السؤال الذي یطرح نفسه عند فرض 

، خاصة و أن مداخیل الأفراد اقتطاع جزء من مداخیل أفراد المجتمع من طرف الدولة؟

  .مقدسة، و لیس من السهل إقناع الأفراد بالتنازل عن جزء منها

لت إیجاد نقطة الارتكاز القانونیة، التي تعطي للدولة الحق لهذه ظهرت عدة نظریات حاو  

حیث یستند . في فرض الضرائب المختلفة، و الحق في جبایتها، و إلزام المكلفین بأدائها

الفكر الضریبي في هذا المجال إلى نظریتین أساسیتین، في التكییف القانوني للضریبة، و 

  :هما

 نظریة العقد المالي و المنفعة-1

الثامن عشر، أن الفرد یدفع الضریبة : حیث فسر كثیر من علماء المالیة، خلال القرنین

مقابل المنفعة التي تعود علیه من خدمات المرافق العامة للدولة، و ذلك ضمن رابطة 

اجتماعیة لكل الأفراد داخل المجتمع، فالأفراد یدفعون الضرائب المختلفة مقابل إشباع 

عبارة عن عقد ضمني بین هؤلاء الأفراد، یتبادلون من خلاله  رغباتهم العامة، و هي

بعض، مقابل أن یؤمنوا للآخرین جزء من الالتنازل عن بعض الحریة و المال لبعضهم 

  .الحریة و المال أیضا، في ظل قانون الرابطة الاجتماعیة أو العقد المالي و المنفعة

و علیه، فمن مقاصد هذه النظریة، أن تأسیس حق الدولة في فرض الضریبة على أساس  

فكرة المنفعة، التي تعود على المكلفین بالضریبة، و المتمثلة أساسا في الانتفاع 

الاجتماعي من خدمات المرافق العامة، أي أن درجة الاستفادة من هذا العقد المالي، 
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عة من طرف الفرد، و الشخص الذي لا یدفع الضرائب لا تكون حسب قیمة المبالغ المدفو 

  .یستفید من الخدمات التي تقدمها الدولة

و حسب مفهوم هذه النظریة، فإن الارتباط القانوني، إنما هو العقد الضمني، أو   

المعنوي بین الدولة و المواطنین، أي ما یسمى بالعقد الاجتماعي، و قد كان من أبرز 

في القرن الثامن عشر، " مونتیسیكو"و " آدم سمیث"و " جان جاك روسو" رواد هذه النظریة

  .و قد تعددت رؤى هذا الاتجاه في تحدید نوع العقد و طبیعته

 الانتقادات التي وجهت لهذه النظریة-1.1

تأكد الانتقادات الموجهة لنظریة العقد المالي و المنفعة، عدم منطقیتها كأساس قانوني  

لفرض ضریبة، لأن الواقع ینفي وجود مثل هذا العقد بین الدولة و المكلفین بدفع 

  :الضرائب، و قد أثبتت نظریة المالي و المنفعة فشلها للأسباب التالیة

ظیر القانوني، السهل و البسیط من الوجهة هذه النظریة اعتمدوا على التنأنصار  -

النظریة، و المتعارض مع الحقیقة، التي تبرز الصعوبة الواضحة في عملیة تقدیر 

المنفعة، التي تعود على دافع الضریبة من خدمات المرافق العامة، و التي لا یمكن 

 .قیاسها، أو تجزئتها كخدمات الأمن، و الدفاع

ى أفراد المجتمع خلال نفس الفترة، اعتبار لعنصر الإسقاط الزمني المباشر عل -

 .الاستدامة، و كیفیة مقابلة هذه المنافع، المتناقصة مع الأجیال المستقبلیة

من وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه، فإن الفقراء و الفئات الأقل دخلا و ثروة، لابد  -

منافع المرافق أن یدفعوا ضرائب أكبر من قدراتهم، كثمن مقابل لما یعود علیهم من 

العامة، باعتبار حصتهم الكبیرة في هذه المنافع، فیفترض أن یدفعوا مقابل ذلك 

المقاربات الفكریة لهذه النظریة، مبنیة على أساس أن وظیفة الدولة إن .كضرائب

، و هو ما تجاوزه الزمن، و تطویر دور )الدولة الحارسة(محدودة في الأمن و الدفاع 

حیث أصبحت الدولة متدخلة، و موجهة، و مراقبة، و من  الدولة في حد ذاتها،

مهامها حتى في عصر العولمة، محاربة الفقر، و توزیع خدمات المرفق العام بما 
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محاربة الفقر، و ضمان التنمیة المستدامة، من خلال ترشید  یكفل تحقیق هدف

 .خدمات المرفق العام

 نظریة التضامن الاجتماعي-2

بما أن الأفراد یسلمون بضرورة وجود الدولة، لأسباب متعددة، سیاسیة،و اقتصادیة، و  

اجتماعیة، تعمل على تحقیق مصالحهم، و إشباع حاجاتهم، و من ثم ینشأ مبدأ سیادة 

الدولة التي هي ضرورة اجتماعیة، و لیست ولیدة عقد اجتماعي أو نظام التعاقد، و أن 

لقانوني، الذي تستمد منه الدولة سلطتها في فرض الضرائب، و مبدأ السیادة هو الأساس ا

  .1الذي یرجع إلیه الالتزام بدفعها

و التضامن الاجتماعي یشمل كل فئات المجتمع، و هو ما یربط هذه النظریة بفكرة  

السیادة القانونیة التي تمارسها الدولة على مواطنیها و المقیمین بها، و من ثم إلزامهم و 

على أداء الضریبة، خاصة و أن الدولة المعاصرة لم یعد دورها مقتصرا على إجبارهم 

تعمل بمختلف وسائلها، و أنظمتها للحفاظ مجرد توفیر الأمن الداخلي، و لكنها أصبحت 

على التوازن الاقتصادي، و الاجتماعي، و معالجة الأزمات الاقتصادیة، و تحقیق التنمیة 

في المجتمع
2

الضریبة باعتبارها أداة هامة لتحقیق التنمیة في كل  ، و هو ما تتكفل به

  .المناحي

  :إن ما توصلت إلیها هذه النظریة في التكیف القانوني للضریبة یتمثل في النقاط التالیة

 .إن الضریبة فكرة سیادیة، أي للدولة سلطة تحدیدها، و سلطة تنظیمها الفني -

بواجب التضامن الاجتماعي و تفرض الضریبة على جمیع أفراد المجتمع، ملتزمین  -

 .هو ما یعني عمومیة الضریبة

ما یعود علیه  أن یكون تحدید العبء الذي یدفعه كل ممول من الضریبة لیس بقدر -

 .من نفع و لكن وفقا لقدرته في تحمل أعباء الجماعة أي المقدرة التكلیفیة

                                                                         
1
  .60بق ذكره، ص محمد الصغیر بعلي، مرجع س  

  .19، ص 2002أحمد یونس البطریق و حامد عبد المجید دراز، النظم الضریبیة، دار الجامعیة، بیروت،   2
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 القواعد الكبرى لفرض الضریبة: المبحث الثالث

إن عملیة التنظیر القانوني للضریبة تستند إلى مجموعة المبادئ الأساسیة، التي یتعین  

ذلك  قصد تأسیس نظام جبائي فعال و راشد، إتباعهاعلى أي مشرع جبائي مراعاتها، و 

المكلفین بالضریبة و تحمیلها من جهة، و من  أن هذه القواعد أو المبادئ تراعي مصلحة

في الفكر  ولة أو الخزینة العمومیة، فهي دعائم أساسیةجهة أخرى تحمي حق الد

بها ضمانا للفعالیة و تحقیقا  دالتقیلة احترامها، و إبرازها، و الضریبي، وجب على الدو 

  .للرشادة الجبائیة

بحث عن طبیعة و : "في كتابه) 1776(إن بعض هذه المبادئ قد أبرزها آدم سمیث  

  :هذه المبادئ فیما یليو یتمثل جوهر ، "أسباب ثروة الأمم

 مبدأ العدالة و المساواة-1

كل دولة أن یساهموا في نفقات الحكومة تبعا لمقدرتهم، أي نسبة إلى الدخل مواطني على 

إن فكرة العدالة، و المساواة، و تطبیقها . 1الذي یتمتع به كل منهم، في ظل حمایة الدولة

كقاعدة أساسیة أثناء فرض الضریبة، تجعلنا نمیز بین مفهوم العدالة كركن أساسي لا تقوم 

الضریبة إلا به، و بین العدالة الضریبیة كهدف أساسي من الأهداف المراد تحقیقها 

اسیة، وفقا لاعتماد الدولة الاجتماعیة، و السی وبواسطة الضریبة في الحیاة الاقتصادیة، 

على الضریبة كأداة من أدوات الضبط المالي، و الاقتصادي، و الاجتماعي في تحقیق 

كركن أساسي للضریبة رغم السبق الفكري و التاریخي لها، فالعدالة . الأغراض المختلفة

لضریبي، ، و رافد من روافد ترشید النظام الجبائي فیما یتعلق بالعبء اأساسیةفإنها دعامة 

إن علماء . الذي یوزع على أساس مقدرة كل فرد و مدى مساهمته في تحمل نفقات الدولة

إنه یجب أن یساهم رعایا الدولة في النفقات "المالیة عند تفسیرهم لعبارة آدم سمیث 

الحكومیة وفقا لمقدرتهم النسبیة بقدر الإمكان، أي بنسبة الدخل الذي یتمتع به كل منهم 

                                                                         
  .403، ص 1999حسن عواضه، المالیة العامة، دار النهضة، بیروت، سنة   1
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دولة، أي إن تحقیق العدالة یكون من خلال الضریبة النسبیة، التي بمقتضاها في حمایة ال

نسبي للضریبة من دخل الفرد، إن هذا الربط بین العدالة و الضریبة النسبیة یتحدد سعر 

غیر صحیح في الواقع، حیث نجد أن الفئات ذات الدخل الأقل یقع علیها عبء جبائي 

و هو ما یخالف مفهوم العدالة، و لا یحقق مبدأ  أشد من الفئات ذات الدخل المرتفع،

  .المساواة

و نتیجة لذلك فقد اتجه علماء المالیة في العصر الحدیث إلى التخلص من فكرة   

الضریبة النسبیة، و الأخذ بفكرة الضریبة التصاعدیة، فیتم فرض الضریبة بنسب تتغیر 

هناك صعوبات في تطبیق الضریبة بقیمة الوعاء أو المادة الخاضعة للضریبة و رغم ذلك ف

نقود حقیقة، لذلك أوجد من التصاعدیة، لأن المشرع لیس له درایة على ما لدى الأفراد 

 :1الفكر الضریبي الحدیث مفهوما آخر لمبدأ العدالة و المساواة، یعتمد على مبدأین هما

  .مبدأ الشمولیة الشخصیة، و مبدأ الشمولیة المادیة

، أن تفرض الضریبة على كل الأفراد )الشمولیة الشخصیة(فمحتوى المبدأ الأول   

ا لمبدأ الجنسیة، أو التبعیة القانونیة و الاقتصادیة، إلا ما  الخاضعین لسیادة الدولة، وفق

نص علیه القانون بالإعفاء للتعاملات المماثلة، كالسلك الدبلوماسي، أو أغراض 

دة قانونا، أو وفقا لاتفاقیات جبائیة دولیة، فهذا المبدأ یركز محداقتصادیة، و اجتماعیة 

  .على الأوضاع الشخصیة للمكلف بالضریبة

، فالضریبة تفرض على كافة الأموال و العناصر )الشمولیة المادیة(أما المبدأ الثاني   

ة المادیة للمكلف، إلا ما نص علیه القانون بالإعفاء، كالامتیاز الجبائي من أجل ترقی

إن هذین المبدأین یساهمان فعلا في إظهار مبدأ العدالة الضریبیة، من . الاستثمار و نحوه

خلال الإلمام و الإطاحة بشخص المكلف، و ظروفه المالیة، و حالته الاجتماعیة عند 

                                                                         
  .193-192 ، ص ص2003محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة،   1
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فرض الضریبة، و هو الأمر الذي أخذت به العدید من النظم الضریبیة في العصر 

  .الحالي

اة أمام الضریبة مفهوما متطورا یفترض جوابا على أسئلة عدیدة في و تعتبر المساو   

التقسیم الاجتماعي، و المهني للضریبة، فرض الضریبة : مجتمع معین، و في وقت محدد

على مداخیل و رأس المال، تقدیر الضریبة بین المكلفین ذوي المداخیل البسیطة و 

  .أصحاب المداخیل الكبیرة

لا تكون ریبة حتما على عنصر نفسي و اجتماعي، بحیث و تنطوي العدالة الض  

الضریبة أو النظام الضریبي عادلا، إلا إذا اعترف له بذلك من قبل المجتمع الذي یطبق 

  .1علیه في زمن معین

لیقین -2  )الصراحة و الوضوح(مبدأ ا

الواقعة المبدأ الثاني الذي قدمه آدم سمیث حین قال بأن علم المسؤول بالالتزامات و هو 

علیه، علما قاطعا لاشك فیه من الأهمیة بمكان، ذلك أن عدم الیقین في النظام الضریبي، 

  . 2بیةأشد خطرا من عدم العدالة في توزیع الأعباء الضری

و یقصد بهذا المبدأ أن تكون الضریبة محددة بصورة قاطعة، دون أي غموض أو   

تزامه بأدائها بصورة واضحة لا التباس إبهام، من ذلك أن یكون المكلف متیقنا بمدى ال

القیمة، الوقت، الطریقة التي یسدد بها، أي الشفافیة التامة في تحدید قیمة : فیها، من حیث

الجبائیة التي  الإجراءاتالضریبة وفقا للقانون، و كذلك جزاءات التخلف عن أدائها، و 

  .یمكن الرجوع إلیها للدفاع عن حقوقه أمام الهیئات الضریبیة

إن هذا المبدأ یعتمد و یدفع إلى شفافیة القانون الجبائي، و بالتالي فهو رافد من روافد  

ترشید النظام الجبائي، و یرتبط كذلك بمدى نشر الوعي الجبائي، و مدى حریة انتشار 

                                                                         
1
  .99عمر یحیاوي، مرجع سبق ذكره، ص   

  .104، ص1، ج1986یوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، طبعة   2
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المعلومات، و الحصول علیها بخصوص طرق تأسیس الضرائب، و تسدیدها، و كل ما 

   .یتعلق بها

 الملائمة في التحصیلمبدأ -3

و یقصد بهذا المبدأ تنظیم قواعد الضریبة بصورة تلائم ظروف المكلفین بها، و تسهیل 

اللازمة لذلك، بحیث تمتاز  الإجراءاتدفعها من حیث الوقت، و طرق التسدید، و 

بالبساطة و الشفافیة، و تراعي ظروف المكلف زمانا و مكانا، فالمكلف یسدد ما علیه من 

بعد تحقیق الدخل الفعلي، و لیس الاحتمالي، أو المؤجل، أو غیر المحدد، كما ضرائب 

أن مبدأ الملائمة یمتد في مضمونه إلى مراعاة الظروف المادیة، و النفسیة لدافعي 

الضرائب حتى لا تصبح عائقا لهم، أي فرض الضریبة في الأوقات و بالطرائق الأكثر 

للممول ملائمة
1

، مما أوجد فكرة رت مع تطور الفكر الضریبيالقاعدة تطو  إن هذه. 

الاقتطاع من المصدر، و الخصم لدى الغیر، خاصة بالنسبة للضریبة على الدخل و هي 

  .آلیات أكثر ملائمة للمكلفین و للمصالح الجبائیة في نفس الوقت

 مبدأ الاقتصاد في النفقات-4

یعني هذا المبدأ أن تكون حصیلة الضرائب أكثر من المبالغ المنفقة على تحصیلها، لأن  

الهدف من تحصیل الضرائب لیس تغطیة نفقات تحصیلها، بل المشاركة في تمویل 

الخزینة العمومیة باعتبار الضریبة من أهم مصادر تمویل الداخلي، إن نفقات تحصیل 

  .علیها، و المطبوعات، و الوسائل المستخدمة في ذلكالضریبة تتمثل في أجور العاملین 

إیرادات الضریبة أقل و لذلك كل ما كان التسدید تلقائیا من طرف المكلفین، كانت   

العدالة و الملائمة في : المبدأ على مدى وضوح المبادئ السابقة قف هذاتكلفة، و یتو 

مدى مساءلة المكلفین  التسدید، و على ترشید إنفاق حصیلة الضرائب، و وضوحها، و

                                                                         
  .36، ص 1988عبد الكریم صادق بركات، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، بیروت   1
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عنها، باعتبار أن هذا الإنفاق العام إنما هي أموالهم، و بالتالي كلما كان المبدأ قائما، 

   .كان رافدا من روافد الحكم الراشد

 مبدأ التدخل و الرقابة-5

الفكر الضریبي مع تطور دور الدولة المعاصرة، التي أصبحت تطور  هو مبدأ یعكس

من أدوات الضبط الاقتصادي و المالي و الاجتماعي بما یخدم  تستخدم الضریبة كأداة

الصالح العام كتحفیز الاستثمار و محاربة الغش و التهرب الجبائیین، حمایة مبادئ 

اقتصادیة هامة كمبدأ المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین، من خلال مبدأ الرقابة و 

ن الآفات و الاستهلاك الضار المحاسبة و المساءلة، أو من خلال حمایة المجتمع م

كتجارة التبغ و المخدرات و غیرها، أو بتحقیق التوازنات الجهویة و الإقلیمیة، أو من 

  .خلال التدخل في حمایة الاقتصاد كفرض ضرائب جمركیة

هذا المبدأ یعتبر من المبادئ الهامة في مواجهة تأثیر العولمة المالیة و الاقتصادیة و إن  

  .تي تبرز حجم التحدیات و الرهانات المستقبلیة على الفكر الضریبيمن المؤشرات ال

 مبدأ المرونة و البساطة-6

إن هذا المبدأ یظهر التغیرات في حجم التكلیف الضریبي بنفس اتجاه التغییر في الدخل 

الفردي أو القومي، أي أن تتسم الضریبة بمرونة تجعلها تسایر الظروف الاقتصادیة، و 

سرعة، إن مبدأ المرونة یشترط ضمنیا لیونة الضریبة، و عدم جمودها تتكیف معها ب

باعتبارها مشتقا اقتصادیا هاما، فبقدر لیونتها فإن حصیلتها یمكن أن ترتفع، أو تنخفض 

حسب الهدف الاقتصادي المراد تحقیقه
1
.  

 )التجانس و التنسیق( الكفاءة و التنوع-7

إن هذا المبدأ یعتبر ركنا أصیلا، من أصول الفكر الضریبي، فكفاءة الضریبة من خلال 

أوعیتها، و طرق تحصیلها، و كفاءتها في المحافظة على كفاءة جهاز السوق، و أن 

                                                                         
  .531، ص 1989كامل بكري و أحمد مندور، علم الاقتصاد، الدار الجامعیة   1
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التوجیه الأمثل و لعل مبدأ الكفاءة أولى درجات هم في توجیه الموارد الاقتصادیة تسا

، و یظهر هذا الركن 1مواجهة تصحیح إخفاقات السوق الفعالیة للنظام الضریبي في

  .خاصة في الجبایة البیئیة، أو ما یسمى بتخضیر الجبایة

إن الكفاءة ترتبط بالبدائل المثلى لتشكیلة واسعة من الضرائب، و التنوع في أوعیتها 

الضریبیة حتى یتسنى لها الوصول إلى الحصیلة المثلى، بشكل متجانس، و متناسق، و 

وعب التحفیزات المتسارعة في المجالات الاقتصادیة، و المالیة، و الاجتماعیة بما یست

  .2یعمل على إدماجها بشكل كفء و فعال

هذه المبادئ الأساسیة إنما امتازت بالسبق التاریخي، و خاصة لتطور الفكر الضریبي، إن 

مع، و السعي إلى فإنها لاشك تسایر التطور الفكري الاقتصادي الهادف إلى رفاهیة المجت

من مرتكزات الحكم الراشد، و خاصة إذا  ترشید موارده المالیة، و بالتالي فهي مرتكز هام

  .فني راشد للضریبةصاحب ذلك تنظیم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                         
1
  .170، ص 2003عبد المجید قدي، المدخل إلى الدراسات الاقتصادیة الكلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،   

  .531كامل بكري و أحمد مندور، مرجع سبق ذكره، ص   2
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  الالتزامات الجبائیة: الفصل الثاني

  :الأهداف التعلیمیة

  : بعد دراستك لهذه المحاضرة ستكون قادرا على  

 .الجبائیة، و تمییزها عن الالتزامات المحاسبیة الالتزامات: تحدید مفهوم .1

 .معرفة الالتزامات المتعلقة بإیداع التصریحات .2

 .معرفة الالتزامات المتعلقة بتسدید الضریبة .3

 .معرفة الالتزامات المتعلقة بكون المؤسسة جامعا للضریبة .4

  :تمهید

إلى الالتزامات المحاسبیة، فإنه على المؤسسة أن تحترم العدید من الالتزامات بالإضافة   

: الجبائیة، و الالتزامات الجبائیة للمؤسسة كونها خاضعا للضریبة تتعلق بجوانب مهمة

  .كإیداع التصریحات، و تسدید الضریبة، كونه المؤسسة جامعا للضریبة

 ت المتعلقة بإیداع التصریحاتالالتزاما: المبحث الأول

و هذا على امتداد مدة ممارستها  التصریحاتتتقید المؤسسة بالتزامات تخص إیداع 

ة ممارسة النشاط و التزامات عند الانتهاء منه إضافة نشاطها، فهناك التزامات عند بدایل

  .ثلاثیةإلى التزامات سنویة و أخرى شهریة و 

 تصریح الوجود-1

 30من قانون الضرائب المباشرة فإنه على المؤسسة أن تقوم خلال الـ 183بموجب المادة 

یوم الأولى لنشاطها بالتصریح بوجودها لدى إدارة الضرائب التابعة لها، و یمكن اعتبار 

بعملیات الشراء الأولى كتاریخ لبدایة نشاطها، في حالة  التاریخ الذي قامت فیه المؤسسة

  .1وحدات تابعة لها فإنها تدخل في التصریح العام ما إذا كان للمؤسسة فروعا أو

  

                                                                         
1 CALENDRIER FISCAL, MINISTERE DES FINANCES, DIRECTION GENERALE 
DES IMPOTS, Direction des relations publiques et de la Communication, ALGER, Edition 
2015.p06. 
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 التصریحات السنویة-2

المؤسسة ملزمة بإیداع تصریح سنوي في المطبوعات المتوفرة على مستوى إدارة الضرائب 

على نحو یسمح لأعوان الضرائب بمعرفة الوضعیة الجبائیة لكل مكلف و لكل دورة نشاط 

منقضیة
1
.  

السنوي إلى إدارة الضرائب المتواجدة في منطقة المقر یجب أن یصل التصریح 

للمؤسسة قبل الفاتح من أفریل الذي یلي تاریخ إقفال ) المقر الرئیسي(الاجتماعي 

  .الحسابات

  :بالإضافة إلى هذا فإن للتصریح یجب أن یتضمن العناصر أدناه

 .رقم التسجیل في السجل التجاري -

 .رقم التعریف الإحصائي الجبائي -

أسماء و عناوین كل التقنیین المكلفین بمحاسبة المؤسسة و مراقبة نتائجها من  -

 .محاسبین و خبراء محاسبین مع الإشارة إلى انتمائهم أو عدمه إلى موظفي المؤسسة

 .مبلغ رقم الأعمال -

حسابات مستخرجة من العملیات المحاسبیة للمؤسسة و خاصة ملخص لحسابات  -

ة و كشف عن المصاریف العامة حسب طبیعتها، النتائج و نسخة من المیزانی

 .الاهتلاك و المؤونات المكونة

 .النتائج التي تسمح بتحدید الأرباح الخاضعة للضریبة -

 .الالتزام بإعادة الاستثمار إذا لزم الأمر -

 .المدفوعة فیما یخص الرسم على النشاط المهنيمبالغ الكشف حول  -

 .یتعلق بالضریبة على أرباح الشركاتكشف مفصل حول التسبیقات المدفوعة فیما  -

  :كما أن التصریح السنوي یجب أن یحتوي على الوثائق و المعلومات الموالیة

                                                                         
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 18المادة   1
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على المؤسسة أن ترفق تصریحها السنوي كشفا حول السیارات السیارات السیاحیة،  -

 .السیاحیة المشكلة لأصولها أو الداخلة في المصاریف التي تحملتها خلال الدورة

یجب أن یرفق التصریح السنوي أیضا و المكافآت المدفوعة إلى الغیر، الأجور  -

و علامات التسجیل و مصاریف  الاختراعالأتعاب و حقوق براءة بكشف حول 

المساعدة التقنیة و كل الأجور المدفوعة إلى أشخاص غیر موظفین في المؤسسة و 

و عناوین كشف أسماء لا یملكون كشف راتب فیها، و یجب أن یتضمن هذا ال

 .المستفیدین من هذه الأجور و المبالغ المدفوعة لهم

یمكن تقسیم هذه المعلومات إلى قسمین معلومات تخص الشركاء و المساهمین،  -

 :حسب الشكل القانوني للمؤسسة

إن مسیري المؤسسات ذات المسؤولیة  بالنسبة للشركات ذلت المسؤولیة المحدودة،* 

  :المحدودة مطالبون بتقدیم كشف یبین ما یلي

  .أسماء و ألقاب و عناوین الشركاء ** 

المدفوعة لكل شریك خلال الدورة من رواتب و تعویضات و كل الأجور لهم المبالغ **  

  .من أجل وظائفهم في الشركة

في شكل قسائم و فوائد و النواتج سابقة المبالغ المدفوعة إلى شریك خلال السنة ال**  

الأخرى الخاصة بحصصهم الاجتماعیة و كذلك المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم عن 

  .طریق شخص أو شركة وسیطة على شكل تسبیقات أو سلفات أو دفعات على الحساب

التي  بالنسبة للشركات الأخرى غیر الشركات ذات المسؤولیة المحدودة الشركات، *

تتمتع بالشخصیة المعنویة غیر الشركات ذات المسؤولیة المحدودة و كل الشركات 

الخاضعة للضریبة على إرباح الشركات ملزمون بتقدیم كشوفات تشیر إلى المعلومات 

  :الموالیة

  .نسخ من مداولات مجالس الإدارة و المساهمین** 
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ضافة إلى المبالغ المدفوعة على و ألقاب و عناوین أعضاء مجلس الإدارة بالإأسماء ** 

  .شكل قسائم و مكافآت حضور لكل واحد منهم خلال السنة السابقة

المبالغ المدفوعة إلى كل شریك خلال السنة السابقة في شكل قسائم و فوائد أو نواتج ** 

  .أخرى، و كذلك المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة

 الثلاثیةالتصریحات الشهریة أو -3

على المؤسسة القیام بإیداع تصریح وحید لكل من الرسم علة النشاط المهني، الضریبة 

على الدخل الإجمالي، الرسم على القیمة المضافة، و الضریبة على الدخل الإجمالي، كل 

یوم  20لدى مدیریة الضرائب خلال الـعلى حدا، هذا التصریح یجب أن یتم إیداعه 

  .1یلي الشهر موضوع التصریحالأولى للشهر الذي 

 التصریح بإیقاف النشاط-4

في حالة إیقاف نشاط المؤسسة ككل أو جزء منها أو لنشاطها التجاري أو غي التجاري 

أیام بالتاریخ الذي تم أو سیتم فیه  10فإنه یجب علیها أن تعلم مفتش الضرائب خلال 

  .2لكین الجدد إذا أمكنإیقاف نشاط المؤسسة، بالإضافة إلى أسماء و عناوین الما

 الالتزامات المتعلقة بتسدید الضریبة: المبحث الثاني

تخص هذه الالتزامات تسدید الضریبة على أرباح الشركات، و الضریبة على الدخل 

  :الإجمالي، و الضریبة الجزافیة الوحیدة، و الضرائب ذات الطابع المهني

 الضریبة على أرباح الشركات-1

فیفري إلى  20من : تدفع هذه الضریبة على شكل دفعات على الحساب في التواریخ الآتیة

نوفمبر للسنة التي  20أكتوبر إلى  20جوان، و من  20ماي إلى  20مارس، و من  20

تلي السنة التي فیها تحقیق الأرباح التي تعد قاعدة احتساب هذه الضریبة، و كل دفعة 

من الضریبة الإجمالیة المتعلقة بأرباح الدورة الأخیرة، و إذا كان مبلغ  % 30تساوي 
                                                                         

1 CALENDRIER FISCAL, OP.CIT, P14. 
2
بالضریبة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العلاقات العمومیة و الاتصال،  الدلیل التطبیقي للمكلف  

  .73، ص 2015الجزائر، 
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الضریبة للسنة الماضیة غیر معروف فإن الدفعة الأولى تحسب على أساس ضریبة السنة 

أما بالنسبة . التي تسبقها، و مبلغ الدفعة الأولى یتم تعدیله عند دفع الدفعة الثانیة

 %5من الأرباح التي یتم تقدیرها بـ  % 30لدفعة تساوي الإنشاء فإن اللمؤسسات الحدیثة 

من رأس المال
1
.  

 الضریبة على الدخل الإجمالي-2

على نوع الدخل الذي یحققه الشخص الطبیعي، حیث  تتوقف طریقة دفع هذه الضریبة 

تدفع هذه الضریبة بالنسبة للأشخاص الخاضعین لنظام الحقیقي على شكل دفعات على 

 20ماي إلى  20مارس، و من  20فیفري إلى  20من : الآتیةاریخ الحساب في التو 

لكل  %30جوان، بالاعتماد على الضریبة المستحقة في الدورة المنتهیة السابقة، بنسبة 

كما یمكن أن تدفع وفق نظام الاقتطاع من المصدر بالنسبة للمداخیل الموضحة . تسبیق

  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 104في المادة 

 الضریبة الجزافیة الوحیدة-3

دج المحقق  30.000.000هذه الضریبة هو رقم الأعمال السنوي الذي یقل عن وعاء 

 %12في نشاطات البیع و الشراء، و بنسبة  % 05من طرف الشخص، و تطبق بنسبة 

في النشاطات الأخرى، و نشاطات تقدیم الخدمات، و یتم تسدیدها خلال شهر سبتمبر 

  .2للسنة كأقصى تقدیر

 نيالضرائب ذات الطابع المه-4

  :تختلف الالتزامات حسب اختلاف الرسم، و هذا على النحو الآتي 

 الرسم على النشاط المهني -

على رقم أعمال المؤسسة الخاضع له، و یرفع  % 02یحسب هذا الرسم بتطبیق معدل 

فیما یخص برقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة  % 03إلى نسبة 

                                                                         
1 CALENDRIER FISCAL, OP.CIT, P55. 
 
2
 -IBID, p58. 
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یوما الأولى للشهر الذي یلي الشهر الذي تم تحقیق رقم  20و تدفع خلال الـ . الأنابیب

  .الأعمال فیه

 الرسم العقاري -

تسدید هذا الرسم یكون وفق ما نص علیه القانون أي في یوم الأخیر من الشهر الذي یلي 

  .1تحصیل الكشوف

 الالتزامات الجبائیة للمؤسسة كونها جامعا للضریبة: المبحث الثالث

  :بالرسم على القیمة المضافة و الاقتطاعات من المصدر كما یليو یتعلق الأمر 

 فیما یخص الرسم على القیمة المضافة-1

  :2یلتزم المكلفون الذین ینتمون إلى نظام حقیقي بما یلي

 تصریح شهري برقم أعمالهم و الرسم الواجب دفعه،إیداع  -

یومیا بدون فراغات مسك محاسبة منتظمة تتضمن دفاتر مرقمة و مؤشرة تسجل فیها  -

و لا تشطیبات المبالغ الخاصة بالعملیات المحققة سواء كانت خاضعة للضریبة أو 

 خاضعة لها،

 .وضع لوحات تعریفیة في واجهات البنایات التي یمارسون فیها نشاطهم -

أما مؤسسات الأشغال فهم ملزمون بتثبیت لوحة تعریفیة خارج موقع الأشغال، إظهار   

  .تیر و وضعیة الأشغال، و تقدیم قائمة بالعمال و الموظفینالرسم في الفوا

 فیما یخص الاقتطاعات من المصدر-2

  :و تحتوي على عنصرین هما كالآتي

 الالتزامات الخاصة بالمؤسسات التي توظف أجراء-1.2

كل المؤسسات التي تدفع أجور منح، تعویضات و أتعاب دائمة تقع على عاتقها 

  :الالتزامات الموالیة

                                                                         
1
  .82الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، مرجع سبق ذكره، ص  

  .47، ص2015الدلیل التطبیقي للرسم على القیمة المضافة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، الجزائر،   2
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القیام بحساب و تسدید الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضرائب على كل الأجور  -

 الخاضعة للضریبة،

تسجیل الضریبة على الدخل الإجمالي على دفتر خاص بالأجور مرقم و مؤشر من  -

 طرف المحكمة،

 تقدیم كشف الأجر عند دفعه، -

 مالي، القیام بالتسدید الدوري للدفع الجزافي و الضریبة على الدخل الإج -

إیداع تصریح سنوي للأجور و المنح، هذا التصریح یجب أن یلخص جمیع المبالغ  -

خلال السنة، و ) أجور، علاوات، منح، تعویضات ( المدفوعة للعمال و الموظفین 

 .1یجب أن یتم إیداع هذا التصریح قبل الفاتح أفریل للسنة الموالیة

مبالغ خاضعة للضریبة لأشخاص لا الالتزامات الخاصة بالمؤسسات التي تدفع -2.2

 ینتمون إلیها

  :بما یلي امیجب على هذه المؤسسات القی

لمبلغ خاضع للضریبة، و ان تقوم بتسدید القیام باقتطاع من المصدر عند تسدیدها  -

ولى من الشهر الذي یلي یوما الأ 20هذا الاقتطاع إلى إدارة الضرائب خلال الـ

 .الاقتطاع

 دفتر للقسائم موجود على مستوى إدارة الضرائب،تقدیم وصل مستخرج من  -

إظهار مبلغ الاقتطاعات من المصدر في التصریحات السنویة إلى جانب التسجیلات  -

  ).الملحق ج(العادیة 

 مبادئ القانون الجبائي: المبحث الرابع

 :م للقانوناالتعریف الع-1

إن مختلف الأخصائیین في هذا المجال یقدمون تعریف دقیق لعلم القانون، بأنه مجموعة   

من القواعد القانونیة الملزمة و التي تحكم سلوك الأفراد و علاقاتهم في المجتمع بحیث 

                                                                         
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 76و  75المادتین   1
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تتضمن أحكاما موضوعیة تبین الحقوق و الواجبات المختلفة في مجتمع ما و التي تسهر 

  .العمومیةعلى احترامها السلطة 

 :تتمیز بالخصائص التالیة :خصائص القاعدة القانونیة-2

 بمعنى تطبق على الجمیع و دون التنبؤ مسبقا :عامة و مجردة القاعدة القانونیة. 

 أي القانون یطبق على الجمیع دون استثناء :القاعدة القانونیة ملزمة. 

 تؤسس بقانون و تلغى بقانون (أي لها بدایة و لها نهایة  :استمرار القاعدة القانونیة

 ).آخر أو تعدل

 أي تطبق بصفة قطعیة و بدون رجوع و مهما كلف ذلك :القاعدة القانونیة نهائیة. 

 :أساسیات حول القانون الجبائي-3

 :تعریف القانون الجبائي-1.3

 التقاءإن القانون الجبائي یصنف في خانة فروع القانون العام، و هو یعتبر بمثابة ثمرة   

بین الضریبة و القانون بحیث یشمل كافة الإجراءات الخضوع زیادة على الإجراءات 

  .الجبائیة و التنظیمیة للإدارة الجبائیة

 :مصادر القانون الجبائي-2.3

  :هناك مصادر داخلیة و أخرى خارجیة  

  :مكونات القانون الجبائي الجزائري

ر القانون الجبائي ص جملة من القوانین النموذجیة الكفیلة بتأطیالمشرع الجزائري خصإن 

بحیث تحین هذه القوانین سنویا بموجب قوانین المالیة الأصلیة أو التكمیلیة حسب السیاسة 

ت التنمویة، و فیمل یلي یتكون القانون الجبائي من القوانین العامة للحكومة و المخططا

  :العضویة التالیة

 .قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  -  أ

 ).TVA(قانون الضرائب الغیر المباشرة و الرسم على رقم الأعمال   -  ب

 .قانون التسجیل  -  ت
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 .قانون الطابع  -  ث

 .قانون الجمارك  - ج

 :ره على إجراءات تخصقانون الإجراءات الجبائیة و یحتوي بدو   - ح

 إجراءات تحدید الوعاء الضریبي بصفة جزافیة. 

 إجراءات الرقابة الجبائیة. 

 إجراءات المنازعات الجبائیة. 

 إجراءات التحصیل الجبائي. 

 إجراءات و أحكام متعلقة بتسییر و تنظیم المؤسسات الكبرى. 
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  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة: ثالثالفصل ال

نظام ضریبي یقوم على أساس إحداث  1991الجبائي المعتمد منذ  الإصلاحلقد أفرز   

جوهري یفرق بین الأشخاص الطبیعیین عن الأشخاص المعنویین، بحیث تم  اختلاف

على الشركات، و هذا بدلا من  IBSعلى مداخیل الأفراد و ضریبة  IRGتأسیس ضریبة 

الضرائب العدیدة و المتنوعة التي كانت متواجدة مباشرة في السابق مثل 

)CUA,ITS,ICR,BNC,BIC ...الأخرى و  تم الإبقاء على بعض الرسومكما  )إلخ

، علما أنه قد ألغي )V.F(على الإیجار، الدفع الجزافي  IRG[تحدیث البعض منها مثل 

الرسم على القمامات المنزلیة ) TF(، رسم على العقارات )TAP(ني رسم على نشاط المه

)TA( ،IRG  على فوائض القیمة للتنازل عن العقارات)ISPV( ،IRG  على القیم

  .])IP(على أجور العمال، الضریبة على الثروة  IRGالمنقولة، 

  .و فیما یلي نقوم باستعراض كل هذه الضرائب و الرسوم بصورة مختصرة للشرح  

  الضرائب المباشرة: المبحث الأول

  ) IRG: (الضریبة على الدخل الإجمالي-1

من قانون الضرائب المباشرة وفقا للإصلاح ) 1(هي ضریبة أحدثت بموجب المادة   

، بحیث تنص هذه المادة بأنه تؤسس ضریبة 1991المعتمد بموجب قانون المالیة لسنة 

تسمى ضریبة الدخل بحیث تفرض على ین ة وحیدة على دخل الأشخاص الطبیعیسنوی

الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضریبة شریطة أن لا یقل دخله السنوي عن 

  ).دج 120.000(

  :هم كالآتي: الأشخاص الخاضعون للضریبة-1.1

 .الأشخاص الطبیعیون -

 .أعضاء شركات الأشخاص -

 .الشركاء في الشركات المدنیة المهنیة -

 .ن لهم مسؤولیة تضامنیة و غیر محددة فیهاأعضاء شركات المساهمة الذی -

 .أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له شركات التضامن -
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  :و هي كما یلي :طبیعة المداخیل الخاضعة للضریبة-2.1

 .الأرباح الصناعیة و التجاریة -

 .الأرباح الغیر تجاریة -

 .المداخیل الفلاحیة -

 .عن تأجیر المحلات السكنیة و المهنیة المداخیل الإیجاریة الناجمة -

 .المداخیل الناتجة عن إیرادات الاستثمار في الأسهم و الأموال المنقولة -

 .الرواتب و الأجور و المداخیل الناجمة عن فوائض بیع العقارات -

  :IRGالأساس الخاضع للضریبة، جدول الخضوع لـ -3.1

یحسب الاقتطاع بناءا على تحدید مبلغ إجمالي للمداخیل الصافیة باستثناء تلك المداخیل  

اقتطاعا من المصدر منقوص منه تلك الأعباء القابلة للخصم  IRGالتي یفرض علیها 

مثل فوائد القروض المهنیة و اشتراكات التأمین على الشیخوخة زیادة على التأمینات 

  .غذیة مع بولیصة التأمین المبرمة من طرف المالك المؤجرالاجتماعیة و معاشات الت

بالمقابل یستفید الشخص من تخفیضات خاصة و یتعلق الأمر بمعدل تخفیض و لكن  

عندما یكون التصریح مشترك بین الزوج و الزوجة، كما ینال الفرد الذي  %10قدره 

من  %2یض قدره سنوات من تخف) 08(یكتسب عقد تأمین فردي أو جماعي لمدة أدناه 

  .دج 20.000قیمة المنحة دون أن یتعدى التخفیض مبلغ 

و فیما یلي معدلات فرض الضریبة وفق الجدول التصاعدي السنوي مدون حسب  

  ):1(الجدول رقم 

  .الضریبة على الدخل الإجمالي تبعا للجدول التصاعدي): 01(الجدول رقم 

  الضریبة  المعدل  الفارق  قسط الدخل بالدینار

  دج0  %0  دج120000  دج120000    0

  دج48000  %20  دج240000  دج360000    120001

  دج324000  %30  دج1080000  دج1440000    360001

  -  %35  -  دج1440000یفوق 

  .من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة 104المادة : المصدر
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شخص طبیعي محمد تاجر ملابس له دخلین إحداهما تجاري و الآخر  :مثال تطبیقي.أ

دج سنویا، و لكن بالمقابل تحصل على قرض مهني و قد 2.000.000فلاحي قدر بـــ 

دج 20.000دج كما ساهم في صندوق التأمین الفلاحي بمبلغ 60.000دفع فوائد بقیمة 

  .2013سنویا خلال سنة 

  .ثم أحسب ضریبة الدخل الإجماليحساب الدخل الصافي و من :المطلوب

  :الحل النموذجي.ب

 حساب الدخل الصافي: 

  الأعباء الهیكلیة –الدخل الإجمالي =  الدخل الصافي

 دج192000) = 20000+60000( –دج 2.000.000=  الدخل الصافي

 بالعودة إلى الجدول الخضوع نجد بأنه:حساب قیمة الضریبة: 

 على الدخل الإجمالي تبعا للجدول التصاعديتطبیق الضریبة ): 02(الجدول رقم 

  الضریبة  المعدل  الفارق  الشرائح

  دج0  %0  دج120000  دج120000    0

  دج48000  %20  دج240000  دج360000    120000

  دج324000  %30  دج1080000  دج1440000    360000

  دج 168000  %35  دج 480000  دج   1440000     1920000

  .من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة 104المادة : المصدر

  :IRGحالات الاقتطاع من المصدر في -4.1

على حالات الاقتطاع من المصدر المفصولة عن الجدول السنوي و المتعلقة أساسا زیادة 

، )المنقولة، التنازل عن العقارات، الرواتب و الأجورالإیجار، القیم (ببعض المداخیل مثل 

هناك فئات أخرى من المداخیل و التي هي معنیة بالاقتطاع من المصدر نوردها 

  :باختصار الحالات الآتیة

 . %24المبالغ المدفوعة لمؤسسات أجنبیة غیر المقیمة في الجزائر بـــ  -

  دج540000=  168000+  324000+  48000 =مجموع الضریبة المستحقة 
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 .%15كحقوق التألیف الفنانین الأجانب بــ المبالغ المدفوعة -

عندما یكون  %10و  %1أقساط الفوائد المدونة في دفاتر التوفیر و الاحتیاط بمعدل  -

 .ألف دج أو یتعداه على التوالي 50المبلغ أقل من 

 .%15الأرباح الموزعة للأشخاص الغیر مقیمین بالجزائر بنسبة  -

حسب قیمة  %10إلى  %1ار للتشغیل من المداخیل الناجمة عن أسهم دعم الاستثم -

 .دج أو عندما یتعداه50000الدخل عندما لا یتعدى 

دون أن یتجاوز الدخل السنوي  %10الأجور الإضافیة للأساتذة المؤقتین بمعدل  -

 .دج2.000.000

  :و هم كالآتي :IRGحالات الإعفاء من دفع ضریبة الدخل -5.1

 .دج120000الأشخاص الذین یحوزون دخل سنوي أقل من  -

ة بالمثل -  .السفراء و الأعوان الدبلوماسیون من جنسیة أجنبیة في إطار المعامل

دج 20000المداخیل الناجمة عن الأشخاص المعوقین و الذي یقل دخلهم عن  -

 .شهریا

م80المداخیل الناجمة عن إیجار المحلات السكنیة و التي تقل مساحتها عن  -
2
. 

اص المعوقین و كذا الأنشطة المسرحیة زیادة إعفاء دائم للمؤسسات جمعیات الأشخ -

 .على إنتاج الحلیب الطبیعي و إنجاز السكنات الاجتماعیة و الریفیة

 .سنوات لذوي الأنشطة الحرفیة و التقلیدیة 10إعفاء مؤقت لمدة  -

للصندوق (سنوات لفائدة الأنشطة التابعة  06سنوات أو  03مؤقت لمدة إعفاء  -

الصندوق -الصندوق الوطني للتأمین على البطالة-الوطني لدعم تشغیل الشباب

 .و كذا المناطق الواجب ترقیتها) الوطني لدعم القرض المصغر

سنوات لفائدة الأنشطة الفلاحیة المتعلقة بزراعة الحبوب و الخضر  10إعفاء لمدة  -

 .الجافة و تربیة المواشي بالمناطق الصحراویة و الجبلیة
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لمداخیل القیم المنقولة المسعرة ضمن البورصة أو سنوات لفائدة ا 05إعفاء لمدة  -

 .الخزینة العمومیة زیادة عن محاصیل صندوق دعم الاستثمار و التشغیل

كل الرواتب المحصل علیها في إطار التعاون الدولي أو الهلال الأحمر و كذا  -

ء المخازن المركزیة للنظام الجمركي، بالإضافة إلى التعویضات و المنح المدفوعة إزا

التنقل في مهمة أو تعویضات المنطقة الجغرافیة و معاشات المجاهدین و الأرامل، و 

 .أخیرا تلك التعویضات التي تدخل في إطار أحكام قضائیة أو منح تعویض التسریح

یستفید كذلك الأشخاص الطبیعیین الذین یعملون في ولایات أقصى الجنوب من  -

السنوي في جمیع  IRGیقل مبلغ سنوات، دون أن  5لمدة  %50تخفیض بنسبة 

 .دج5000الحالات 

  ):IBS(الضریبة على أرباح الشركات -2

، یتمحور في 1988ألیها الإصلاح الاقتصادي لسنة إن أهم الأهداف التي سعى  

المؤسسات العمومیة في نفس موضع المؤسسات الخاصة و إخضاعها لمنطق و قواعد 

الضریبة على أرباح الشركات بموجب المادة السوق، و لتكریس هذا المسعى تم تأسیس 

  .من قانون الضرائب المباشرة 136و كذا المادة  1991من قانون المالیة لــ  38

  :تفرض هذه الضریبة على :مجال التطبیق-1.2

 .)(SCSP,SARL,SPA شركات رؤوس الأموال -

 .لهذه الضریبة إخضاعهمشركات الأشخاص الذین أرادوا  -

 ).EPIC( طابع صناعي و تجاريمؤسسات و هیئات ذات  -

تعاونیة و  -  ).EURL(و كذا شركات الشخص الوحید  اتحاداتهاالشركات ال

 .من ق ض م 151الشركات المدنیة وفق المادة  -

 .هیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة، و كذا الشركات المنجزة للعملیات -
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  :یحسب كما یلي :الأساس الخاضع للضریبة-2.2

الأعباء المستعملة في إطار  –الإیرادات العادیة و الاستثنائیة = الربح الجبائي الصافي 

و بلغة . ممارسة النشاط من تكالیف عامة و مالیة و اهتلاكات و كذا الضرائب و الرسوم

المرحلة (الإدارة الجبائیة فأي میزانیة محاسبیة تحول إلى میزانیة جبائیة في إطار مرحلتین 

تم إعداد حساب النتائج، أما المرحلة الثانیة بمقتضى جدول تحدید النتیجة الأولى ی

  ).الجبائیة

  )صافي نتیجة السنة المالیة( كیفیة حساب النتیجة المحاسبیة.أ

  .المبیعات مخفض منه المسومات= رقم الأعمال الصافي  1- أ

  .لالإعانات الاستغ+ المثبت + الإنتاج المخزن = إنتاج السنة المالیة  2- أ

+ مخزون آخر مدة  –مخزون أول مدة + مشتریات = استهلاك السنة المالیة  3- أ

  .الحسومات عند الشراء+ الخدمات الخارجیة 

  .استهلاك السنة المالیة –إنتاج السنة المالیة = القیمة المضافة  4- أ

ضرائب و + أعباء المستخدمین ( –القیمة المضافة = إجمالي فائض الاستغلال  5- أ

  ).رسوم

مخصصات + الأعباء الأخرى ( –المنتجات العملیات الأخرى = النتیجة العملیاتیة  6- أ

  ).استرجاع على خسائر القیمة+ خسائر القیمة + المؤونات + الاهتلاك 

  .الأعباء المالیة –المنتوجات المالیة = النتیجة المالیة  7- أ

  .النتیجة المالیة+ النتیجة العملیاتیة = النتیجة العادیة  8- أ

  .أعباء غیر عادیة –منتجات غیر عادیة = النتیجة الغیر عادیة  9- أ

الضرائب ( –النتیجة الغیر عادیة + النتیجة العادیة = نتیجة السنة المالیة صافي  10- أ

  ).الضرائب المؤجلة عن النتائج+ الواجب دفعها عن النتائج 
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  :النتیجة الجبائیةكیفیة حساب .ب

كل الأعباء الغیر قابلة ( إستردادات+ صافي نتیجة السنة المالیة [= النتیجة الجبائیة 

فوائض القیمة : مثل( الخصومات –) للخصم أو خارج النشاط أو تجاوزات الحد القانوني

 –) الناجمة تنازل الأصول و تكملة الاهتلاكات، و كذا مداخیل الناجمة عن توزیع الأرباح

  .])سنوات مرحل 04العجز السابق في حدود (

  :المعدلات الضریبیة-3.2

 150المعدل للمادة  2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة  2طبقا للمادة  :المعدلات.أ

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فإن معدل الضریبة على أرباح الشركات 

  :هي كما یلي

 .السلع إنتاجبالنسبة لأنشطة  19% -

بالنسبة لأنشطة البناء و الأشغال العمومیة و الري، و كذا الأنشطة السیاحیة  23% -

 .و الحمامات باستثناء وكالات الأسفار

 .بالنسبة للأنشطة الأخرى 26% -

الذین یمارسون العدید من  IBSیجب على الأشخاص المعنویین الخاضعین لـ  -

الأنشطة في نفس الوقت، أن یقدموا محاسبة منفصلة لهذه الأنشطة التي تسمح 

 .الواجب تطبیقه IBSبتحدید حصة الأرباح عن كل نشاط مناسب لمعدل 

بغض النظر عن  %26تطبیق منهجي دي إلى ؤ عدم احترام مسك محاسبة منفصلة ی -

من قانون الرسم على رقم الأعمال، یقصد بأنشطة إنتاج السلع تلك  4أحكام المادة 

یب أو حویل المواد باستثناء أنشطة التوظالمتمثلة في استخراج أو ضخ أو تشكیل أو ت

 .العرض التجاري بغرض إعادة بیعها

 .لا تشمل عبارة أنشطة إنتاج، الأنشطة المنجمیة أو المحروقات -

، الأنشطة %23یقصد بأنشطة البناء و الأشغال العمومیة و الري المؤهلة لمعدل  -

المسجلة بتلك الصفة في السجل التجاري و التي یترتب علیها دفع الاشتراكات 

  ).CASNOS-CARCOBAT(الاجتماعیة الخاصة بالقطاع 
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  : و تطبق كما یلي :المعدلات الاقتطاع من المصدر.ب

 .%10: الودائع و الكفالاتمداخیل الدیون و  -

 .%50: الإیرادات المتأتیة من سندات الصندوق الغیر الرسمیة -

 .%20: الإیرادات المحصلة في إطار عقد إدارة الأعمال -

: مداخیل الشركات الأجنبیة المقیمة و الغیر المقیمة نتیجة تقدیمها لخدمات بالجزائر -

و اتفاقیات بین الجزائر  إذا كانت هناك معاهدات %10و تخفض إلى  %24بنسبة 

 .و الدول المتعامل معها

من طرف شركات ) شركات الأم(الأرباح المحولة إلى شركات أجنبیة غیر مقیمة  -

 .%15بنسبة : فرعیة مقیمة بالجزائر

  :تنحصر فیما یلي: الإعفاءات الدائمة و المؤقتة-4.2

ا الصندوق الشركات التي تعمل في إطار الصندوق الوطني لدعم الشباب، و كذ -

الوطني للتأمین على البطالة و الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر تستفید من 

سنوات إذا كانت المنطقة یجب  6سنوات، بحیث تمدد إلى  03لمدة  IBSإعفاء من 

 .وظائف مهنیة على الأقل 03ترقیتها و تمدد بسنتین عندما تخلق 

 .ابعة للهیئات العمومیةللتعاونیات الاستهلاكیة الت IBSتعفى من ضریبة  -

سنوات للشركات السیاحیة الوطنیة أو الأجنبیة كما هي ) 10(تستفید من إعفاء لــ  -

معنیة بهذا الأمر كل مؤسسة فندقیة أو وكالات السفر التي تحقق رقم الأعمال 

 .بالعملة الصعبة

بالعملة تستفید من إعفاء دائم كل عملیات التصدیر بمختلف الأنواع و المحقق فقط  -

 .الصعبة، زیادة على المداخیل المدرجة ضمن صندوق دعم الاستثمار للتشغیل

سنوات شركات رأس مال المخاطرة، و أخیرا كل ) 05كذلك هي معنیة بالإعفاء لمدة  -

لمدة  IBSعملیات التسعیرة في البورصة تعفى من ضریبة ضمن  النواتج المحققة

 .سنوات) 05(
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أن تستثمر هذه  IBSیتوجب على الشركات التي استفادت من إعفاء في ضریبة  -

سنوات في إطار نظام دعم الاستثمار، و في حالة الإخلال بهذا  04الإعفاءات لمدة 

 .%30المبدأ تعاد استرجاع الامتیازات مع تطبیق غرامة 

من  %50تستفید الشركات التي تعمل في ولایات أقصى الجنوب من تخفیض قدره  -

سنوات، أما المؤسسات الصغیرة و المتوسطة فتنال تخفیض بــ ) 05(لمدة  IBSمبلغ 

ما عدا التي تنشط في  %15، بینما التي تعمل بالهضاب العلیا فتستفید من 20%

 .جمیع الحالات في قطاع المحروقات

  ):IFU(الضریبة الوحیدة الجزافیة -3

فین بالضریبة، قام المشرع الجبائي بإلغاء من أجل تبسیط و تسهیل المهمة لصغار المكل 

كل الضرائب التي كانت تفرض على الأشخاص المتابعین ضمن النظام التقدیر الجزافي 

و تعویضه بالمقابل بضریبة وحیدة لا غیر تسمى بالضریبة الوحیدة الجزافیة و التي تدفع 

  .كل ثلاثة أشهر إلى خزینة القباضة

  :یطبق هذا النظام على الأشخاص التالیة :مجال التطبیق-1.3

ـــــه  - ــــ ــ ـــــم أعمالـ ــــ ــــــــاوز رقـــ ـــذي لا یتجــــ ــــ ــــ ـــدمات الـ ــــ ــــ ــــــؤدي الخـ ــــ ــــــــاجر أو مــ ــــخص تــــ ــــ ـــــــل شــــ ــــ كـ

 ).دج30.000.000(

 .عملیات تأجیر العتاد و السلع الاستهلاكیة الدائمة -

 .المساحات الكبرى التي تبیع بالتجزئة أو نصف الجملة -

 .نیةالعملیات المتعلقة ببیع الأدویة و المنتوجات الصیدلا -

 .ورشات البناء الصغیرة الحجم باستثناء المقاولین -

ملیون  10كل أنواع النشاطات المستقلة لنفس الشخص مادام رقم أعماله یقل عن  -

 .دج
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  :طریقة الخضوع و المعدلات المطبقة-2.3

سنتین یتم تجدید العقد من طرق الإدارة الجبائیة، و ذلك بعدما یتم إرسال إشعار لكل  

یوم للرد و بعدها تضبط القیمة النهائیة لتصبح أساس  30بالتقییم ثم یمنح المكلف أولي 

أو القضاء في حالة تعنت  الخضوع، كما یجوز أن یلجأ التاجر إلى النزاع الإداري

حیث أصبح النظام  2017الطرفین، إلا أن هذا الإجراء قد عدل بموجب قانون المالیة 

  .التصریحي الثلاثيالجزافي 

و كذا  بالنسبة لنشاط الشراء و إعادة البیع %5بالنسبة للمعدلات المطبقة حالیا، فهي   

  .و الإنتاج لفائدة أنشطة تأدیة الخدمات %12صناعة الخبز و 

  :الإعفاءات من هذا النظام و الاستثناءات-3.3

 .عملیات البیع المواد في المساحات الكبرى و نشاطات الوكلاء المعتمدون -

 .التصدیر و موزعو محطات الوقودعملیات  -

العملیات التي یقوم بها التاجر لفائدة مؤسسات مستفیدة من الإعفاء المتعلقة  -

 .TVAظام الشراء بالإعفاء من الرسم من بالمحروقات أو ن

المعوقین، الفرق المسرحیة، إلا أن  الحرفیون التقلدیون، المؤسسات التابعة لجمعیات -

دج، كما أن الأنشطة المقامة في مناطق حدیثة 5000هؤولاء ملزمون بدفع مبلغ 

خلال السنوات الثلاثة  %25، %50، %70تستفید من تخفیض في الضریبة من 

 .الأولى

  :أما بخصوص عملیة توزیع العائدات فتكون كالتالي

  48(خزینة الدولة%.( 

  0.48(غرفة الصناعة و المهن%.( 

  40(البلدیات%.( 

  5(الولایات%.( 

  5(الجماعات المحلیة صندوق%(. 
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  1(غرف التجارة%.( 

  0.02(غرفة الوطنیة للصناعات التقلیدیة%.( 

  :الرسوم المماثلة: المبحث الثاني

المباشرة التي مست المداخیل، قام المشرع باعتماد نظام خضوع  زیادة على الضرائب 

  :ببعض فئات الدخل ذات الخصوصیة و یتعلق الأمر بـــ

 .على النشاط المهني الرسم -

 .الرسم العقاري على الملكیات المبنیة و الغیر مبنیة -

 ).صرف قنوات المیاه(رسم التطهیر على المنازل و المصانع  -

 .الضریبة على الأملاك -

  ):TAP(الرسم على النشاط المهني -1

بموجب ) TANC-TAICA(لقد تم تعویض الرسم على النشاط المهني لیحل محل  

، و هي تطبق على رقم الأعمال خارج الرسم من )م.ض.ق(من  228إلى  217المادة 

TVA  بالنسبة للخاضعین لهذا الرسم و بما فیهTVA  لغیر المعنیین بدفعTVA 

)CATTC.(  

  :مجال التطبیق-1.1

 ).IBS,IRG(یفرض هذا الرسم على جمیع الخاضعین لضریبة  -

فئة المهن الحرة، ما عدا مسیري  IRGالأشخاص الطبیعیون الخاضعون إلى  -

 .الشركات ذات المسؤولیة المحدودة الحاصلین على أغلبیة الأسهم

  :الأساس الخاضع للرسم و معدل الخضوع-2.1

  :الأساس الخاضع للرسم.أ

 .TVAللخاضعین إلى  CAHTعلى رقم الأعمال خارج الرسم  TAPتفرض  -

لغیر الخاضعین إلى  CATTCعلى رقم الأعمال بما فیه الرسم  TAPتفرض  -

TVA. 

 .TVAتفرض على مجمل الإیرادات المهنیة خارج  -
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  :معدل الخضوع و طریقة توزیع العوائد.ب

بالنسبة للأنشطة نقل المحروقات ) %3(و یرفع إلى ) %2(و ) %1(یحدد معدل الرسم   

  :بالكیفیة الحالیةبواسطة الأنابیب، بحیث توزع العوائد 

 1.30: البلدیة%. 

 0.59: الولایة%. 

 0.11: صندوق الجماعات المحلیة%. 

  :و هي كالتالي :الإعفاءات من دفع هذا الرسم-3.1

سنوات الأنشطة الممارسة في إطار الصندوق ) 03(تعفى من دفع هذا الرسم لمدة  -

بالإضافة للصندوق الوطني لدعم الشباب و الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر 

سنوات إذا ما كان النشاط ) 06(الوطني للتأمین على البطالة، بحیث تمدد الفترة إلى 

 .منطقة یجب ترقیتها

كما تضاف سنتین للحساب عندما یتعلق الأمر بخلق مناصب عمل ثلاثة فما فوق   

خلال الثلاثة  ) %25-%50-%70: (زیادة على ذلك تقدم تخفیضات في الرسم

  .السنوات الأولى للخضوع

و شركات تحصیل الدیون من إعفاء لــ تستفید شركات ما بین البنوك لتسییر الأصول  -

TAP  سنوات، و لا یدرج ضمن أساس الخضوع عتبة رقة الأعمال التي لا  03لمدة

لقطاع ) دج100000(سنویا للأنشطة التجارة و الصناعة و ) دج130000(تتجاوز 

 .الخدمات

لبعض ) %75-%50-%30(انون تخفیضات في رقم الأعمال حددت بــ و یمنح الق -

 ).تجارة الجملة، البیع بالتجزئة لموارد استهلاكیة، الوقود و البنزین(النشاطات مثل 

على المبیعات المواد المدعمة و كذا  TAPلا تدرج ضمن الأساس الخاضع إلى  -

لسلع الإستراتیجیة ذات هامش عملیات التصدیر بما فیها المواد البترولیة، ناهیك عن ا

 .%10ربح یقل عن 
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و أخیرا كل العملیات التي من شأنها تسدید القرض في إطار عقد الاعتماد الإیجاري  -

المالي، و العملیات المنجزة ما بین شركات لنفس الفرع بالإضافة إلى النشاطات 

 .السیاحیة و الفندقیة

بالضریبة فیما یخص الرسم على الالتزامات المحاسبیة و الجبائیة للمكلف -4.1

  :النشاط المهني

  :الالتزامات المحاسبیة.أ

الضریبیة یجب على المكلفین بالضریبة بالالتزام وفقا للنظام المحاسبي المالي و القواعد  

  :بما یلي

للمكلفین بالضریبة ) دفتر الیومیة العامة، دفتر الجرد(مسك الدفاتر القانونیة اللازمة  -

 .م الحقیقيالتابعین للنظا

 .سنوات 10لمدة ) الدفاتر و الفواتیر(الاحتفاظ بالوثائق  -

لكل فترة في ) 104استمارة رقم (وضع في متناول الإدارة الضریبیة ملف الزبائن  -

 .السنة

  :الالتزامات الجبائیة أو الضریبیة.ب

  :الالتزامات الجبائیة أو الضریبیة عدیدة و هي كالتالي

یوم من تاریخ بدایة  30في أجل ) G08استمارة (إیداع وثیقة التصریح بالوجود  -

 .النشاط

یوم من  20و أقصى أجل لها ) G50 Aأو  G50وثیقة (إیداع التصریحات الدوریة  -

الشهر التالي أو الثلاثي المنقضي و ذلك على مستوى قطاع البلدیة أین تم تحقیق 

 .رقم الأعمال

ري للشركات و الأشخاص الطبیعیین الذین یحققون رقم أعمال التصریح و الدفع الشه -

 .دج 30 000 000أكبر من 

 ).دج 30 000 000رقم أعمال أصغر من (والدفع الثلاثي للحالة العكسیة التصریح -
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 .من السنة الموالیة 01و یتم إیداعها قبل ) المیزانیة(التصریح السنوي  -

 .أفریل من السنة الموالیة 30جل إیداع القائمة المفصلة للزبائن و ذلك في أ -

أشهر في  6أیام، و یتم تمدید الفترة إلى  10إیداع تصریح إنهاء النشاط في أجل  -

 .حالة وفاة المعني

: تاجر بالعملة للقماش حقق رقم أعمال شهري حدد بــ :مثال تطبیقي-5.1

  ).TAPحساب :المطلوب(دج 1.000.000

  :الحل النموذجي

= % 30 *1000000أي  %30التخفیض حدد بــ  :للضریبةالأساس الخاضع  )1

 .دج700000=  300000 -1000000 =دج و بالتالي رقم الأعمال300000

 .دج14000=  %2*700000 :قیمة الرسم )2

 .یوم من الشهر الذي یلي شهر تحقیق العملیة20تدفع قبل  :طریقة الدفع )3

  ):TF(الرسم العقاري -2

من ق ض م تفرض الدولة على مالكي العقارات المبنیة و  261إلى  142حسب المادة  

  .الغیر مبنیة رسم سنوي یحول إلى میزانیة البلدیات

  :مجال التطبیق-1.2

  :بالنسبة للملكیات المبنیة.أ

 .المنشآت التجاریة المحیطة بالمطارات و الموانئ و السكك الحدیدیة -

 .التجاري و الصناعي ملاحق البنایات ذات الطابع -

  :بالنسبة للملكیات الغیر مبنیة.ب

 .الملكیات الغیر الفلاحیة -

 .الفلاحیة و تلك المتواجدة في مناطق عمرانیة أو قابلة للتعمیر الأراضي -

 .مناجم الملح و السبغات و كذا المحاجر و مواقع استخراج الرمل و المناجم -
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  :المطبقةالأساس الخاضع للضریبة و المعدلات -2.2

  :ریاضیة یحسب الأساس الخاضع لهذه الضریبة كما یليبعبارة  

بـ  تخفیض(-سعر المتر المربع حسب المناطق*المساحة بالمتر المربع :الأساس الخاضع

كحد أقصى للبنایات أو  %40، دون أن یتعدى التخفیض )سنویا من المجموع 2%

  .للمصانع 50%

  :النحو التاليالمعدلات المطبقة فهي على أما  

  .%3*الأساس الخاضع :الملكیة المبنیة.أ

  :یحدد كما یلي :الأراضي الملاحق و الملكیات الغیر المبنیة.ب

  5: 2م500مساحة أقل من%. 

  م1000       500مساحة ما بین
2

 :07%. 

  م1000مساحة تفوق
2

 :10%. 

  .على الهكتار الواحد %3 :أراضي فلاحیة.ج

على مساحة ) R+1(مسكن فردي بحي دالي إبراهیم متكون من  :مثال تطبیقي-3.2

م350إجمالي قدرت بــ 
2

م150منها  
2

و سعر المتر  2000مبني، تم تشییدها عام  

  .لغیر مبني 25000دج للمبني و 50000المربع حدد بــ 

  :الحل النموذجي

 دج7500000= دج 50000*  2م150* البنایة )1

 28=  %2* سنة  14: الأقدمیة% 

 دج5400000=%28*7500000-دج7500000 :الأساس الخاضع للضریبة 

 3*5400000: قیمة الضریبة على البنایة%  = 

 = دج 25000*  %5*  2م200: الملاحق )2

  : و بالتالي

  دج162000

  412000=  250000+  162000= المجموع 

  دج162000
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  :الإعفاءات-4.2

لدائمة و المؤقتة على ) أ   :الملكیات المبنیةالإعفاءات ا

 .العقارات التابعة للدولة و ملاحقتها -

 .العقارات المخصصة لشعائر الدینیة و أملاك الوقف -

 .لمخصصة لبعثات الأجنبیة و القنصلیاتالعقارات ا -

 .و المطامر ذات الطابع الفلاحي و هي إعفاءات دائمة الحضائر و المرابط -

 .صحیةأما الإعفاءات المؤقتة مثل العقارات الغیر  -

دج سنویا أو یقل الدخل من مرتین في الحد 800عندما لا یتجاوز قیمة الضریبة  -

 .دج100الأدنى المضمون شریطة أن یدفع المعني مساهمة رمزیة بـــ 

 .سنوات من الإنجاز 07البنایات الجدیدة لمدة  -

سنوات لبنایات التي تدخل في إطار تشجیع الاستثمار و تشغیل  03الإعفاء لمدة  -

 .سنوات عندما تكون المنطقة یجب ترقیتها 06باب و تمدد إلى الش

  :الإعفاءات على الملكیات الغیر مبنیة) ب

 .كل الأراضي التابعة للدولة و المؤسسات العمومیة الغیر مدرة للأرباح -

 .الأراضي التي تشغلها محطات السكك الحدیدیة -

 .TFأملاك الوقف، و كذا الأراضي التابعة للبنایات المطبق علیها  -

  ):TA(رسم التطهیر -3

  :البلدیات و تحدد كما یلي م تؤسس رسم لفائدة.ض.من ق 263حسب المادة   

  :یحدد كما یلي :مجال تطبیقي-1.3

 .كل المنازل التي هي مربوطة بشبكة صرف قنوات المیاه القذرة -

 .التجاریة المربوطة بهذه الشبكة كل المصانع و المنشآت -

 .یتحملها المالك أو المستأجر أو بصفة تضامنیة -
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  :معدلات فرض الضریبة-2.3

 .دج لكل محل ذات طابع سكني1000دج و 500ما بین  -

 .دج لكل محل ذات طابع تجاري و مهني و حرفي10000دج و 1000ما بین  -

 .للتخییم و التقطیردج على أراضي مهنیة 20000دج إلى 5000ما بین  -

 .دج للمصانع100000دج إلى 10000ما بین  -

من قیمة  %15بالنسبة للبلدیات التي تمارس الفرز یتم تعویض كل منزل في حدود  -

الرسم، بحیث یحدد الرسم بناءا على قرار المجلس الشعبي البلدي و حسب عدد 

 .السكان

مستفیدة من خدمات رفع للإشارة تعفى من دفع هذه الضریبة كل المحلات الغیر   

  .القمامات

  :الضریبة على الثروة أو الأملاك-4

م تؤسس ضریبة على كبار الملاك من أجل إعانة الفقراء .ض.من ق 274حسب المادة 

  .و المساكین و تمویل خزینة الدولة لتعویض السلع الأساسیة

  :و هم الأشخاص الطبیعیین التالیین :مجال التطبیق-1.4

 .الموجودین بالجزائر و الذین لهم أملاك داخلیا أو بالخارجكل الأشخاص  -

 .كل الأشخاص الذین لا یقطنون بالجزائر و لكن لهم أملاك بداخل الوطن -

الأملاك ذات الطبیعة الرئیسیة أو الثانویة سواء تعلق الأمر بالأراضي أو الحدائق و  -

سیارات و سفن للنزهة و  كذا الحقوق العینیة العقاریة بما فیها الأموال المنقولة من

ألف  500الطائرات السیاحیة و الخیول و التحف و اللوحات الفنیة التي یتعدى ثمنها 

 .دج

  :الأساس الخاضع للضریبة و المعدلات المطبقة-2.4

قیمة الممتلكات العقاریة و المنقولة و تفرض یتم تحدید الأساس الخاضع للضریبة بجمع  

ملیون دج، بحیث یحسب في الأساس  100سقف السنوي علیها ضریبة عندما یتعدى ال

  .تلك الممتلكات التابعة للأولاد القصر
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  :تحدد نسب الخضوع حسب ما هو وارد ضمن الجدول التالي  

  الضریبة على الأملاك ):03(الجدول رقم 

  %النسبة   القسط القیمة الصافیة

  %0  100.000.000       0من 

  %0.50  150000000      100000001من 

  %0.75  250000000      150000001من 

  %1  350000000      250000001من 

  %1.25  450000000      350000001من 

  %1.75  450000000أكثر من 

  .مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 281المادة : المصدر

  :شخص له الأملاك التالیة :مثال تطبیقي )أ

 دج15000000: دج، خیول100000000: عمارة -

 دج1000000: دج، منقولات2000000: سیارة -

  حساب ضریبة على الثروة :الحل النموذجي) ب

 1000000+15.000.000+2000000+100000000: الأساس الخاضع 

  دج118000000= الأساس الخاضع

  دج590000=  %0.50*  118000000= قیمة الضریبة. 

  .تعفى من هذه الضریبة كل :المطبقةالإعفاءات -3.4

 .الأملاك التي تدخل ضمن النشاط الأساس للشخص -

 .حصص و أسهم الشركات ما عدا التي تتاجر بمثل هذه الأملاك -

 .سنة 15قیمة رسملة الربوع العمریة و المدفوعة بصفة منتظمة لا تقل عن  -

 .الربوع و التعویضات المحصلة نتیجة تعویض الأضرار المادیة -
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  الضرائب المباشرة الأخرى و التي تحسب بمنهجیة خاصة: المبحث الثالث

و هذا نظرا  IRGقام المشرع الجبائي بفصل بعض المداخیل عن جدول الخضوع  

على الإیجار الممتلكات،  IRG(مر على سبیل المثال للطبیعة الخصوصیة و یتعلق الأ

IRG  ،على الأجور و المرتباتIRG على حصص القیم المنقولة.(  

1- IRGعلى إیجار المحلات ذات الطابع السكني أو المهني:  

، فكل العوائد الناجمة من جراء كراء المحلات ذات )م.ض.ق(من  42حسب المادة  

و ذلك بالكیفیة التالیة مع  IRGالطابع السكني و المهني فإنها تفرض علیها ضریبة 

  .یوم للدفع 30إعطاء مهلة 

  :العقارات مبنیة.أ

 .من القیمة الإیجاریة السنویة %07: بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني -

 .من القیمة الإیجاریة السنویة %15: بالنسبة للمحلات ذات الطابع المهني -

 .من القیمة الإیجاریة السنویة %0: بالنسبة للمحلات المؤجرة للطلبة الجامعیین -

  :یةبالنسبة للملكیات الغیر مبن.ب

 .%10: أراضي صالحة للبناء -

 .%07: أراضي فلاحیة -

له شقة ذات طابع سكني  و محل مهني، قام بإیجارها شهریا شخص  :مثال تطبیقي.ج

  .على التوالي و ذلك لمدة سنة واحدة 30000دج و 18000بمبلغ 

  دج15120=  %07* شهر  12* 18000  :المحل السكني)1ج

  دج54000=  %15* شهر  12*  30000 :المحل المهني)2ج

2-IRG على الأجور و المرتبات:  

على الأجور في شكل إقتطاع من المصدر و شهریا عبر وثیقة  IRGتفرض ضریبة   

G50  یوقعها رب العمل بعدما یخصمها بصفة مسبقة عبر وثیقة)Fiche de paie( ،
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و الاشتراكات الضمان  إن المبلغ الخاضع للضریبة یمثل الفرق بین النواتج الخامة

  .الاجتماعي

التعویض  –تعویضات النقل أو المهمة : (مثل IRGو هناك عناصر لا تفرض علیها   

المنح العائلیة، الأجر الوحید، تعویضات ضحایا حوادث العمل،  –المنطقة الجغرافیة 

 –تعویضات الأحكام القضائیة  –منحة المجاهدین و أبناء الشهداء  –منحة البطالة 

  ). الأعوان الدبلوماسیین

  :IRGكیفیة حساب الأجر الخاضع لضریبة .أ

 مبلغ النقطة الواحدة* عدد النقاط : أجرة القاعدیة. 

 تعویضات أساسیة+ منحة المردودیة + أجرة القاعدیة : أجرة المنصب. 

  9* أجرة المنصب = ضمان اجتماعي%. 

 أجرة خاضعة لـ IRG)= (نسبة من جدول )* ضمان اجتماعي –أجرة منصبIRG.( 

  الأجرة الوحیدة + النقل + تعویض الأكل + أجرة منصب = الأجرة الإجمالیة +

 .منطقة جغرافیة

  ضمان الاجتماعي  –الأجرة الإجمالیة = الأجرة الصافیة– IRG )الشهري.( 

اصة قدرت دج، و له علاوة المردودیة الخ25000له أجرة قاعدیة  أجیر :مثال تطبیقي.ب

دج و الثانیة 1500له منحتین الأولى للتنقل بقیمة  عطیتدج، و بالمقابل أ3500بــ 

  دج للمنطقة الجغرافیة2000بــ

  دج28500=  3500+  25000= أجرة المنصب 

  دج2565=  %9*  28500= ضمان الاجتماعي 

  أجرة خاضعة إلىIRG  =28500 – 2565  =25935دج 

 IRG  دج5187تقابلها ضریبة  25935= الخاضع للأجرة 

  دج32000=  2000+  1500+  28500= الأجرة الإجمالیة 

  دج24248 ) =5187+2598( – 32000= الأجرة العامة  
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3- IRG على فوائد القیم المنقولة:  

من نفس المرجع تنص بأن كل  55م و لاسیما المادة .ض.من ق 45حسب المادة 

المحصلة نتیجة استثمار الأسهم و السندات في إطار شركات الأسهم و النواتج 

على  %15على الشریك الوطني و  %10الأشخاص و الشركات المدنیة، و ذلك بمعدل 

  .الأجانب

  :طریقة الحساب.أ

 ، الإجماليالربح الجبائي  -

 .من الربح الجبائي %25بمعدل  IBSحساب  -

 .IBS –ربح إجمالي = حساب الربح الصافي  -

- IRG  15أو  %10* ربح الصافي = المفروض%. 

 .نصیب كل شریك بالشركة* الإجمالي  IRG= لكل شریك  IRGحصة  -

بحیث تحتوي ) دج3000000(حققت ربح جبائي سنوي قدر ) x(كة شر  :مثال تطبیقي.ب

  .على التوالي %70و  %30على شریكین بمساهمة 

 دجIBS  =3000000  *25%  =750000حساب  -

 .دج2250000=  750000 – 3000000= حساب ربح الصافي  -

 .دجIRG  =2250000  *10%  =225000حساب  -

 .دج67500=  %30*  225000: 1للشریك  IRGحساب  -

 .دج157500=  %70*  225000: 2للشریك  IRGحساب  -
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  :خلاصة الفصل الثالث

أحدث البساطة و الشفافیة  1991الجبائي المعتمد منذ  الإصلاحما یمكن أن نقوله بأن   

على  IRGفي التعامل مع الأشخاص الطبیعیین و المعنویین، بحیث قام بإنشاء ضریبة 

على الشركات، كما خصص للتجار ذوي  IBSمداخیل الأشخاص الطبیعیین و ضریبة 

اشهر لمدة  03المداخیل المحدودة نظام جزافي تفرض علیه ضریبة وحیدة تدفع كل 

سنتین قابلة للتحدید، كما أخضع المشرع الجبائي الجزائري المكلفین بالضریبة لبعض 

) القیم المنقولة IRGالأجور،  IRGإیجار،  TP ,TA ,TF ,TAP ،IRG(الرسوم مثل 

حتى یتسنى خلق نوعا من الشمولیة بهدف المساهمة في تمویل خزینة الدولة بكل أمان و 

  .دیمومة
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  قانون الضرائب الغیر مباشرة و الرسم على القیمة المضافة: رابعالفصل ال

  :تمهید

، و بالمقابل تم 1991أسس الرسم على القیمة المضافة بموجب قانون المالیة لسنة   

الرسم  ، و)TUGP(إلغاء النظام السابق المتشكل من الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج 

، إن هذه الإصلاحات جاءت بعدة امتیازات )TUGPS(الإجمالي على تأدیة الخدمات 

  :أهمها

 .توسیع مجال التطبیق -

 .الخصم مجال توسیع -

 .%19و  %9هما  ومعدلین  02معدل إلى  18تقلیص عدد المعدلات من  -

 .الاقتصادي من خلال تخفیض تكلفة الاستثمارات الإنعاش -

 .المنافسة من خلال الحیادیة و الشفافیةتشجیع الاستثمارات و  -

 .على مداخیل معتبرة على مدار السنة لفائدة خزینة الدولة TVAو أخیرا ستوفر  -

و فیما یلي سنخصص لهذا الفصل مبحثین الأول یوجه للضرائب الغیر المباشرة و    -

المبحث الثاني نتطرق فیه إلى الرسم على القیمة المضافة و الرسم الداخلي على 

 .الاستهلاك

  قانون الضرائب الغیر مباشرة: المبحث الأول

رسم  –رسم المرور : (وفق هذا القانون، سنخصص العرض لبعض الرسوم مثل  

  ).الضمان و التعییر

  :رسم المرور-1

یطبق هذا الرسم على الكحول و الخمور، بحیث یفرض على تجار الجملة و المودعین   

المحتكرین، و تحسب على أساس كمیة معبر عنها بالهیكتولتر الموجهة للاستهلاك، و 

  :فیما یتعلق بالنسب المطبقة فالجدول التالي یوضح ذلك
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  رسم المرور ): 04(الجدول رقم 

  التعریفة  بیان المنتوجات

 .منتوجات طبیة مشتقة من الكحول -

 .منتوجات العطور و الزینة -

 كحول مستعملة لتحضیر الخمور و الحلوة منها -

 .الخمور الكحولیة و المشبهات -

 ).بانتیان-أمرس(الویسكي و المشبهات مثل  -

 .الروم -

 .الخمور -

  .الروم و الخمور و الكحول لتحضیر الخمور -

  هكلتر/دج50

  هكلتر/ دج1000

  هكلتر/ دج1600

  هكلتر/ دج70000

  هكلتر/ دج100000

  هكلتر/ دج70000

  هكلتر/ دج8000

  على رسوم المرور% 5رسم إضافي بـ 

  من قانون الضرائب الغیر المباشرة 47المادة : المصدر

  :رسم الضمان و التعییر-2

على المصوغات من الذهب و الفضة و البلاتین، بحیث یحدد الأساس الخاضع  یطبق  

  .للرسم على الكمیة المباعة المعبر عنها بالهیكتوغرام و هو حق الضمان

  :حق الضمان.أ

 .هكتوغرام/دج4000: مصوغات الذهب -

 .هكتوغرام /دج10000: مصوغات البلاتین -

 .هكتوغرام /دج150: مصوغات من الفضة -

  و هي بثلاثة أنواع :التعییررسم .ب

  :بنجمة العیار)1.ب

 .دج لكل واحد دیكاغرام12: البلاتین -

 .دج لكل واحد دیكاغرام06: الذهب -

 400دج لكل هكتوغرام، و عندما تتجاوز الكمیة  04: غرام 400الفضة إلى غایة  -

 ).هكتوغرام 100(دج عن كل 16غرام تفرض علیها 
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  :التعییر بالبوثقة)2.ب

 .دج عن كل عملیة150: البلاتین -

 .دج عن كل عملیة100: الذهب -

  :التعییر عن طریق التبلیل)3.ب

 .دج عن كل عملیة20: الفضة -

بالنسبة للمصوغات فإنه یتم تعییر البلاتین و الذهب عن طریق البوتقة على أساس  -

 .كلغ أو جزء منه20غرام، و التبلیل للفضة على أساس  120

  )TPP-TIC-TVA(الأعمال الرسم على رقم : المبحث الثاني

  ):TVA(القیمة المضافة  الرسم على-1

، فإن دولا عدیدة قد تبنت الرسم على القیمة المضافة، 1954منذ ظهورها أول مرة سنة   

نظرا لبساطة تطبیقها، و شفافیتها، و الرسم على القیمة المضافة هو ضریبة غیر مباشرة، 

، بعدما تم إلغاء نظام الرسوم على 1991من قانون المالیة لسنة  65أسس بموجب المادة 

، و )TUGP(كان یمثل كل من الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج  رقم الأعمال، الذي

، و تم تطبیق الرسم على القیمة )TUGPS(الرسم الوحید الإجمالي لتأدیة الخدمات 

1992المضافة فعلیا في أول أفریل 
1
.  

جانفي  01كما تم إدماج في مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة ابتداء من   

بنوك و التأمین التي كانت تخضع لرسم یسمى بالرسم على عملیات ، عملیات ال1995

  .البنوك و التأمین، حیث یتحملها المستهلك الأخیر بصفة منتظمة

  :تعریف الرسم على القیمة المضافة-1.1

یعتبر الرسم على القیمة المضافة ضریبة عامة للاستهلاك تخص العملیات ذات الطابع   

جال التطبیقي للرسم على مو علیه تقصى من ال. الحر أوي الصناعي و التجاري و الحرف

                                                                         
1
جستیر غیر ، رسالة ما1996- 1988بوزیدة حمید، الضریبة و انعكاساتها على الاقتصاد الجزائري في الفترة   

  .89، ص 1997منشورة، جامعة الجزائر معهد العلوم الاقتصادیة، سنة 
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القیمة المضافة، العملیات ذات الطابع الفلاحي أو الخدمات العامة غیر التجاریة، كما 

یعتبر الرسم على القیمة المضافة ضریبة یتحملها المستهلك، غیر أنها تحصل بصفة 

  .1كلما تمت معاملة خاضعة للرسم ظمةتمن

  :التطبیقمجال .أ

یطبق الرسم على القیمة المضافة على العملیات الخاضعة للضریبة وجوبا و المتمثلة   

  :2في

المتعلقة بنشاط صناعي أو تجاري أو حرفي المنجزة من طرف الخاضعین العملیات  -

 .للرسم

 .العملیات التي تنجزها البنوك و شركات التأمین -

 .عند ممارسة نشاط حر العملیات المحققة -

 .یعات الخاصة بالكحول أو الخمور و مشروبات أخرى مماثلة لهاالمب -

 .العملیات المتعلقة بالإشغال العقاریة -

 .المبیعات حسب شروط البیع بالجملة -

عملیات البیع التي تقوم بها المساحات الكبرى و أنشطة التجارة المتعددة و كذا تجارة  -

بالضریبة الخاضعون للنظام التجزئة باستثناء العملیات التي یقوم بها المكلفون 

 .الجزافي

یقصد بالتجارة المتعددة، عملیة شراء و إعادة البیع المحققة وفق شروط البیع بالتجزئة و 

  :التي تتوفر فیها الشروط التالیة

یجب أن تتعلق المواد المعروضة للبیع بأربعة أصناف على الأقل من التجارة  -

 .عروضة للبیعالمتعددة و هذا مهما كان عدد المواد الم

                                                                         
1
  .07الدلیل التطبیقي للرسم على القیمة المضافة، مرجع سبق ذكره، ص   

 
2
النظام الجبائي الجزائري، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العلاقات العمومیة و الاتصال، الجزائر،  

  .30ص  ،2015
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 .یجب أن یكون المحل مهیأ بطریقة تسمح بالخدمة الذاتیة -

عملیات الإیجار، و أداء الخدمات و أشغال الخدمات و البحث و جمیع العملیات من 

  .غیر المبیعات و الأشغال العقاریة

  .الحفلات الفنیة و الألعاب و التسلیات بمختلف أنواعها التي ینظمها أي من الأشخاص

  :لیات الخاضعة للرسم اختیاریاالعم.ب

من قانون الرسم على رقم الأعمال، یمنح الاختیار للأشخاص الذین  03حسب المادة   

الشركات : یقع نشاطهم ضمن العملیات الموجهة للتصدیر، و العملیات المحققة لفائدة

  .البترولیة، المكلفین بالرسم، الآخرین، مؤسسات تتمتع بنظام الشراء بالإعفاء

  :الخاضعون للضریبة

  .البائعین بالجملة–.                 المنتجون-

  .البائعین بالتجزئة–.              المستوردون-

  ):الوعاء الضریبي(الأساس الخاضع للضریبة 

ثمن البضائع أو الإشغال أو الخدمات بما في ذلك : یشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم  

  .كل المصاریف و الحقوق و الرسوم، باستثناء الرسم على القیمة المضافة ذاته

  :النسب

  :تتمثل معدلات الرسم على القیمة المضافة في معدلین  

غیر الخاضعة للرسم  یطبق على البضائع، الأشغال و الخدمات %19معدل عادي  -

 .%9على القیمة المضافة بنسبة 

من قانون الرسم على رقم الأعمال،  23في المادة و هي محددة  %9معدل مخفض  -

 :و یمكن أن نذكر منها على الخصوص

  العملیات التي تقوم بها مؤسسة الكهرباء و الغاز و المتعلقة بالغاز الطبیعي و الطاقة

 .الكهربائیة

  المتعلقة بأنشطة الحرف التقلیدیة التي تحدد قائمتها عن طریق التنظیمالمنتجات. 
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  العروض المسرحیة و البالي و الحفلات الموسیقیة و السیرك و العروض و المنوعات

 .و الألعاب و العروض المسلیة بمختلف أنواعها

 خدمة الإقبال على الانترنت. 

 تمدة من الدولةخدمات التكوین التي تقدمها مؤسسات التكوین المع. 

  :مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة-2.1

من ممیزات الرسم على القیمة المضافة، انخفاض معدلاته، تحدید إعفاءات، و اتساع   

  .مجال تطبیقه و هذا على عكس الرسوم السابقة المطبقة على رقم الأعمال

ة المضافة بصفتین تتصف العملیات الخاضعة للرسم على القیم) 02(و حسب المادة  

  :هما

  :العملیات الخاضعة إجباریا.أ

تخضع إجباریا للرسم على القیمة المضافة العملیات التالیة   
1
:  

عملیات البیع و العملیات العقاریة و الخدمات من غیر تلك الخاضعة للرسوم الخاضعة 

و تجاري أو حرفي داخل التراب الوطني بصفة  بشرط أن تكون ذات طابع صناعي

طبیعیة بدون شرط إزاء الوضع القانوني للأشخاص الذین یتدخلون في تحقیق هذه 

  .العملیات الخاضعة للضریبة

  .عملیات الاستیراد و هي تخضع وجوبا على القیمة المضافة

  :العملیات الخاضعة اختیاریا.ب

كما توجد عملیات تخضع اختیاریا الأشخاص المعنویین أو الطبیعیین على تقدیم    

تصریح لاكتساب صفة المكلفین بالرسم على العملیات التالیة
2
:  

 .التصدیر -

 .الشركات البترولیة -

                                                                         
1
  .10الدلیل التطبیقي للرسم على القیمة المضافة، مرجع سبق ذكره، ص   

  .31النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 .المكلفون بالرسم الآخرین -

 .مؤسسات تتمتع بنظام المشتریات بالإعفاء -

  :المضافة الإعفاءات من الرسم على القیمة-3.1

  :1یمكن وضع العملیات المعفاة من خلال تطبیق الرسم في أربعة أصناف و هي  

  .العملیات المعفاة التي تتم عند الاستیراد

  :البضائع الموضوعة تحت أحد الأنظمة المؤقتة للحقوق الجمركیة التالیة  

  .الاستیداع، القبول المؤقت، العبور و الإیداع

  :البضائع المستفیدة من قبول استثنائي و هي ممثلة فیما یلي  

  .البضائع المستوردة من طرف أشخاص البعثة الدبلوماسیة

  .الأشیاء الموجهة للمتاحف و المكتبات

سفن الملاحة و السفن البحریة و كذلك آلیات الصید البحري و الطائرات المخصصة 

  .ةللمؤسسة الوطنیة للخطوط الجویة الجزائری

  .النقود و الذهب

  .البضائع المستوردة في إطار المقایضة

  .العینات التي لیست لها قیمة سلعیة

  :العملیات المعفاة التي تتم عند التصدیر.أ

من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعتبر عملیات التصدیر معفاة  13حسب المادة  

افة كالتحف الفنیة مع مراعاة باستثناء بعض العملیات الخاضعة للرسم على القیمة المض

  .القوانین و التنظیمات المحمول بها أثناء عملیة التصدیر

  :العملیات المعفاة و التي تتم في الداخل.ب

من قانون الرسوم على رقم ) 9- 8(و هي تشمل العملیات التي ذكرت في المادتین   

  :1الأعمال و نذكر منها

                                                                         
  .12الدلیل التطبیقي للرسم على القیمة المضافة، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  :عملیات البیع المتعلقة بـ -

  التي تخضع لضرائب غیر مباشرة عند الصنع أو التداول أو الاستهلاكالمنتوجات. 

 المنتوجات الخاضعة للرسم على الذبائح. 

العملیات التي یقوم بها یقوم الأشخاص الذین یقل رقم أعمالهم الإجمالي عن  -

 .بالنسبة لبقیة المكلفین بالضریبة 80000بالنسبة للخدمات و  50000

  :بالإعفاءعملیات الشراء .ج

أن تقنیة الشراء تمنح تحقیق مشتریات لیست خاضعة للرسم على القیمة المضافة و ذلك   

بالنسبة للأشخاص غیر الخاضعین لهذا الرسم و الذین یشترون سلع تكون خاضعة 

للرسم، بتسلیم رخصة الشراء بالإعفاء من الرسم لحصة سنویة لا یتعدى مبلغها القیم 

  :التالیة

مشتریات غیر المتضمنة للرسم للمنتوجات من نفس النوع خلال السنة الماضیة أما مبلغ ال

  .%15مضاعفة بنسبة 

و أما قیمة البیع غیر المتضمنة للرسم للسلع الخاضعة للرسم على القیمة المضافة 

  .المسلمة لنفس التخصیص من قبل المستفید من الرخصة خلال السنة المالیة الماضیة

  :ى القیمة المضافةمعدلات الرسم عل-4.1

كان نظام الرسوم على رقم الأعمال یحتوي على عدد كبیر من المعدلات، حیث نجد   

معدلات بالنسبة ) 08(معدلات تخص الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج، و ) 10(

) 04(معدلات إلى ) 08(للرسم الوحید الإجمالي على الخدمات و الذي تم تقلیصها من 

و  2001، و أخیرا من ثلاث إلى معدلین سنة 1995معدلات سنة  )03(معدلات إلى 

  :هي

  

                                                                                                                                                                                                                             
  .31النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  :1994إلى سنة  1992من سنة .أ

نسبة تطبق على المنتوجات و الأشیاء الكمالیة و السیارات و : %40معدل مضاعف 

  .السجائر

التطبیق العام یمس كل المنتوجات الغیر منصوص علیها  ذوي: %21معدل عادي 

بصفة صریحة في موضوع آخر مثل الأعمال التي تقوم بها قاعة الحلاقة كذا الحفلات 

  .الموسیقیة بدون الحق في الخصم

یطبق على المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع و الأشغال العقاریة : %13معدل مخفض 

العملیات المحققة من طرف مربي الدواجن و النحل و  و تأدیة الخدمات بصفة عامة و

  .عملیات الهاتف و التیلكس

یطبق على المنتوجات التي كانت خاضعة لمعدل مخفض : %7معدل مخفض خاص 

و كذلك بعض المنتوجات و العملیات التي كانت ) TUGPS(و ) TUGP(خاص لـ 

بعض المنتوجات و خاضعة للرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات و كذلك 

العملیات التي كانت في مجال تطبیق الرسم الوحید الإجمالي لتأدیة الخدمات و الرسم 

  .الوحید الإجمالي على الإنتاج

  :2000إلى  1995من سنة .ب

 %40كما تم إلغاء المعدل المضاعف  %14إلى  %13في الفترة تم رفع المعدل من   

  .%21و  %14و  %7ة معدلات، فأصبح الرسم على القیمة المضافة بثلاث

  :2001من سنة .ج

في السنة حدثت تعدیلات أخرى، فأصبح الرسم على القیمة المضافة یحتوي على   

  : معدلین هما

 .%19المعدل العادي  -

 .%9المعدل المخفض  -
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أصبحت  %21و  %14و كل العملات و الخدمات و المواد التي كانت خاضعة لمعدل  

  .2001و ذلك بموجب قانون المالیة لسنة  %17خاضعة لـ 

أن المؤسسات البنوك و التأمین كانت تخضع للرسم على عملیات البنوك و التأمین  -

المتضمن قانون  1994دیسمبر  31الصادر في  03- 94و بموجب القانون رقم 

تم إلغاء هذا الرسم فأصبحت مؤسسات البنوك و  38في مادته  1995المالیة لسنة 

 .للرسم على القیمة المضافةالتأمین 

عملیات بیوع البنزین العادي و الممتاز و الغاز وال و المواد الصیدلانیة كانت في  -

و لكن حسب قانون المالیة لسنة ) ضرائب مباشرة(السابق تخضع للرسم النوعي 

أصبحت هذه العملیات تخضع للرسم على القیمة المضافة و بدون حق في  1996

 .الخصم

 1992سنوضح فیما یلي جدول نبین فیه توزیع ناتج الرسم على القیمة المضافة من 

  : وفق التعدیلات المدرجة في قانون المالیة كما یلي 2003إلى 

كیفیة توزیع ناتج الرسم على القیمة المضافة لفائدة الجماعات : )05( الجدول

  .2003-1992المحلیة في الفترة 

  الشامل  الهیئات المستفیدة  السنوات

  م.ج.م.ص  الدولة  البلدیة

  %100 %11  %83  %6  1994إلى  1992إبتداءا من 

 100%  %08  %85  %7  1996إلى  1995من 

 100%  %09  %85  %6  1998إلى  1997من 

  %100  %10  %85  %5  2000إبتداءا من سنة 

  .وزارة المالیة: المصدر

من  161المعدلة و المتممة للمادة  2000من قانون المالیة لسنة  50حسب المادة   

  :قانون الرسوم على رقم الأعمال، یوزع ناتج الرسم على القیمة المضافة كما یلي

  :بالنسبة للعملیات المحققة في الداخل
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  .لفائدة میزانیة الدولة 85% -

  .لفائدة البلدیات مباشرة 05% -

  .لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 10% -

  :بالنسبة للعملیات المحققة عند الاستیراد -

  .لفائدة میزانیة الدولة 85% -

  .لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 15% -

 %15الصندوق المشترك للجماعات المحلیة بنسبة  بالنسبة للجزء المخصص لصالح  

یة المحلیة حسب ضوابط و معاییر التوزیع المحددة عن فإنه یوزع بین الجماعات الإقلیم

  .طریق التنظیم

، أصبحت معدلات الرسم على القیمة المضافة هي على 2017حسب قانون المالیة   

  .المعدل العادي %19معدل المخفض و  %9: التوالي

  ):TIC(الرسم الداخلي على الاستهلاك -2

لسجائر، السیجار، الجعة، ا(یطبق هذا الرسم على المواد التالیة  :مجال التطبیق-1.2

  ).التبغ النشق التبغ، الكبریت،

یحسب الرسم حسب الهیكتولتر أو الكلغ  :أساس فرض الضریبة و النسب المطبقة-2.2

  :و العلب بالنسبة للكبریت، أما القیم فتحسب كما یلي

 كلغ /دج1040000: التبغ الأسود -

 كلغ /دج1260.00 :التبغ الأشقر -

 كلغ /دج1470.00: السیجارة -

 كلغ /دج620.00: تبغ التدخین -

 كلغ /دج710.00: تبغ للنشق و المضغ -

 .عود 40علبة تحتوي كل واحدة على  100لكل /دج26: الكبریت -

 .%30، %30، %20، %30: الموز، أناناس، كیوي-السلمون -

 .%20 - %20 - %50: العربات لكل میادین –كفیار المواد الرثة  -
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  :الرسم على المنتوجات البترولیة-3

  .و غاز البترول السائل الوقود أویلیطبق هذا الرسم على البنزین و غاز   

وجات الخاضعة للرسم الموجهة للاستهلاك، أما التعریفات المطبقة تكما تحسب قیمة المن  

  :فتحسب بالكیفیة التالیة

 .هكتلر/دج1: البنزین الممتاز -

 .هكتلر /دج1 :البنزین العادي -

 .هكتلر /دج1: البنزین الخالي من الرصاص -

 .هكتلر /دج1: غاز أویل و البترول السمیع -
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  :الخلاصة

من خلال تحلیل قانون الضرائب الغیر مباشرة و الرسم على القیمة المضافة نستخلص   

بأن هذا النوع من الضرائب تفرض على السلع المستهلكة عند الإنفاق بحیث یلجأ إلیها 

الضرائب الغیر مباشرة من  تتكون. المشرع من أجل التأثیر على مستویات الاستهلاك

 –رسم المرور المطبق على الكحول (منها على سبیل المثال نذكر  العدید من الاقتطاعات

على  رسم على القیمة المضافة المطبقة –رسم الضمان المطبق على المعادن النفیسة 

نجد  –العدید من البضائع و الخدمات بحیث یستفید أصحابها من نظام الشراء بالإعفاء 

الكحولیة و التبغیة و أخیرا كذلك رسم داخلي على الاستهلاك المطبق على المنتوجات 

  ).الرسم على المنتوجات البترولیة المطبقة بطبیعة الحال على مشتقات البترول
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  قانون التسجیل و الطابع: خامسالفصل ال

  :تمهید

قام المشرع الجزائري بفصل قانون التسجیل و الطابع عن بقیة القوانین الأخرى حتى    

یعطي لهذا المیدان حقه من العنایة نظرا لأهمیته في اقتصاد الوطني و بالتالي تمویل 

  .خزینة الدولة بالموارد الضروریة الناجمة عن جمیع المعاملات العقاریة و الإداریة

على كل المعاملات التوثیقیة التي تمر عبر الموثقین بینما  یطبق قانون التسجیل  

یخصص قانون الطابع لجمیع الوثائق الإداریة و التجاریة من فاتورات و سجلات و 

  .طوابع إلى غیر ذلك

  .قانون التسجیل: المبحث الأول

و یمس العدید من مجالات التطبیق  212إلى  1یؤسس قانون التسجیل وفق المادة من   

  :نوردها وفق الجدول التالي

  مجالات التطبیق حول قانون التسجیل): 06(الجدول رقم 

  النسب  الأساس الخاضع للرسم  مجال التطبیق

 .بیع العقارات و المنقولات -

 التنازل عن حق الملكیة الانتفاع -

 .)مهني(لمدة محددة إیجار  -

 .إیجار لمدة غیر محددة -

 .إیجار ذات طابع سكني -

 .عقود من الباطن -

 .نقل الملكیة عن طریق الوفاة -

 .الهبات -

 .القسمة -

 .المبادلة الأملاك العقاریة -

 .تأسیس عقود الشركة -

  .تنازل عن الأسهم -

تجاریة للملك -  الثمن المدون بالعقد أو القیمة ال

 .القیمة التجاریةالثمن بما فیه الأعباء أو  -

 .ثمن الإیجار زائد الأعباء -

 مرة الإیجار و الأعباء 20رأسمال المكون من  -

 .مضمون العقد -

 .محل مهني یشمل الثمن زائد التكالیف -

 .الحصص الصافیة لكل شریك -

  .قیمة المال الموهوب -

  مبلغ الأصول الصافیة بعد خصم الأعباء -

  .قیمة أحد الأملاك المتبادلة -

  .للحصصالقیمة الصافیة  -

   .قیمة حصص الشركات -

5%  

5%  

2%  

5%  

  دج500

2%  

  لكل حصة 5%

  للأصول و الفروع و الزوج %3

للأصول الثابتة عند التعهد  3%

نشاط للمؤسسة   بمواصلة ال

  بین الأصول و الفروع 3%

1.5%  

2.5%  

0.5%  

2.5%  

  .قانون السجیل: المصدر
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  قانون الطابع: المبحث الثاني

یشمل قانون الطابع العدید من المواد التي تمس إخضاع الوثائق الإداریة و التجاریة بما   

  .یبرهن وجود الدولة على أكثر من مستوى، و فیما یلي الجدول التالي یبین النسب

 مجالات التطبیق حول قانون الطابع): 07(الجدول رقم 

  المعدلات  تصنیف حقوق الطابع

 سبل، نصف ورقة الطابع الحجمي العادي، -

 )60مادة ( 2م1الورقة التي هي أكثر من  -

 السندات بمختلف أنواعها -

 الإیصالات، و إیصالات إیداع النقود -

 جواز السفر، جواز السفر الجماعي، رخصة الصید -

 بطاقة التعریف، بطاقة تعریف المهنیة للمثل -

 بطاقة التعریف المغاربیة -

 بطاقة إقامة الأجانب -

 بطاقة إقامة الأجانب -

 نسخة مماثلة لبطاقة إقامة الأجانب -

 بطافة مهنیة تجاریة و صناعیة المسلمة للأجانب -

 .طابع الأوراق التجاریة -

 .طابع السجل التجاري -

 .قسیمة السیارات و الشاحنات و الجرارات -

 )حسب قیمة البنایة(رخص البناء ذات طابع سكني  -

لبناء ذات طابع -   )حسب قیمة البنایة(صناعي  رخص ا

  دج20 -دج60 –دج 40

  دج80

دج دون أن یقل 100كل قسط لـ  دج عن1

  دج2500دج أو یفوق 5المبلغ عن 

  دج20

  دج500، 3000، 2000

  دج500 –دج 100

  دج100

  )سنة 02(دج مدتها 3000

  )سنوات 10(دج مدتها 15000

  دج1000

  دج10000

  دج100دج عن كل قسط لـ 0.5

  دج4000

  تحسب حسب عمر الآلة و عدد الأحصنة

  ألف دج 20دج إلى  1500من

  ألف دج 100ألف دج إلى 40من  

  .قانون الطابع: المصدر

بعد الاتفاق على  ابتداءا من الشهر الأول %10فیما یتعلق بالغرامات المطبقة فتحسب  

 %1كحد أقصى بالنسبة للأحیاء أم الأموات فتحسب  %25العقد، و یمكن أن ترفع إلى 

دج 5000دج إلى 500رامات من لكل شهر تأخیر، بینما حقوق الطابع تفرض علیها غ
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بیق طابع بدون إذن في حالة تط) دج10000دج إلى 1000( بق غرامة منكما تط

  .الدولة

حسابات التوفیر : (و هناك إعفاءات لا تطبق علیها لا حقوق تسجیل و لا طابع مثل  

دفاتر  –وثائق الدرك الوطني  –ر تجاریة دفات –صكوك بریدیة  –من أجل السكن 

  ).المناقصات
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  قانون الجمارك: الفصل السادس

  :تمهید

تلعب إدارة الجمارك الحامي و الواقي للاقتصاد الوطني من خلال مراقبة جمیع   

المعاملات التجاریة و الخدمیة ما بین الجزائر و العالم الخارجي، لاسیما عملیات 

تستعمل الإدارة الجمركیة الضریبة و الرسم و بعض الإتاوات . الاستیراد و التصدیر

الاستثمار، كما لها عدة أهداف ذات طابع مالي لحمایة الصناعات الناشئة أو تحفیز 

  .تشجیعياقتصادي و اجتماعي و كذا دولي و أخیرا 

  عمومیات حول الإدارة الجمركیة: المبحث الأول

  :تنظیمها الهیكلي –أهدافها  –تعریف إدارة الجمارك -1

تعتبر إدارة الجمارك من إدارات الدولة المكلفة بتطبیق القوانین و  :تعریف إدارة الجمارك.أ

التي تنظم المبادلات الاقتصادیة و التجاریة، كما تهتم بتحصیل الرسوم و  التشریعات

 أسعارالحقوق الجمركیة و هذا من أجل إحداث التوازن بین أسعار السلع المستوردة و 

  .السلع المنتجة محلیا

  :و تتمثل فیما یلي حسب التوالي :جمارك و مهامهاأهداف إدارة ال.ب

 .تطبیق القیود و التشریعات الجمركیة -

 .مراقبة الصرف الدولي و حركة رؤوس الأموال -

 .ضمان المراقبة الدائمة للحدود على طول الإقلیم الوطني -

 .أما المهام فهي ذات طابع جبائي، اقتصادي و حمائي -

  :الجمركیة و الإجراءات الجمركیةهیكلها التنظیمي، الأنظمة .ج

  :الهیكل التنظیمي-1.ج

  : تتكون إدارة الجمركیة من عدة أقسام و مصالح متنوعة نلخصها فیما یلي  

 .المدیریات العامة المركزیة -

 .المدیر العام -
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 .مدیریات الدراسات -

 .المفتشیة العامة لمصالح الجمارك -

 .المراكز الوطنیة، المدیریات الجهویة -

  :الأنظمة الجمركیة-2.ج

حسب قانون الجمارك، هناك عدة أنظمة جمركیة منها ما هو خاضع للحقوق و منها ما   

 –قبول مؤقت لتحسین الصنع  –القبول المؤقت (هو معفى، نذكر على سبیل المثال 

نظام إعادة التموین بالإعفاء، نظام  –التصدیر المؤقت من أجل التصلیح و المعالجة 

  ).مستودع جمركي، نظام الحاویات، نظام العبور المؤقت

  :یمر الأمر بعدة مراحل :الإجراءات الجمركیة-3.ج

 ).وثیقة المطابقة –الفاتورة (مصلحة القبول  -

 )المطابقة ما یكتب بالأحرف و ما یكتب بالأرقام(التسجیل  مصلحة -

 .مصلحة المراجعة -

 ).تحدید الضریبة و عملیة الدفع(لتصفیة مصلحة ا -

  أسس فرض الضریبة، و مفهوم القیمة لدى الجمارك-2

  :عناصر الضریبة الجمركیة.أ

 .القوانین و التشریعات -

 .الصنف التعریفي –القیمة لدى الجمارك  -المنشأة -

 .معدلات و نسب الضریبة و التعریفة -

  :مفهوم القیمة لدى الجمارك.ب

تقوم إدارة الجمارك بتحدید قیمة معینة للبضائع، و هي تعرف أنها القیمة التعاقدیة التي   

  .TVAتحسب من خلال كافة الحقوق و كذا 
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  تشكیلة الحقوق و الرسوم الجمركیة و الإتاوات: المبحث الثاني

  :و تصنف في خانة الأساسیات مثل :الحقوق الجمركیة-1

على المنتوجات النصف  %15 - على المواد الأولیة  %5 - %0: [الحق الجمركي -

 ].على الاستثمارات %5على البضائع التامة الصنع،  %30 -المصنعة 

  :مثل :الرسوم الجمركیة-2

 ).TVA )9% - 19%الرسم على القیمة المضافة  -

/ دج26 –هكل /دج3610 –كغ /دجTIC )1470الرسم الداخلي على الاستهلاك  -

 ).عود 100العلبة 

 ).للوقودHT /دج1HT – 0.10/دجTTP )1الرسم على المنتجات البترولیة  -

 .الرسم الجزافي -

بالنسبة للخمور  –دج للعلبة للتبغ 6(الرسم على تداول الكحول و الخمور و التبغ  -

 HT). /دج8000حدد بــ 

 ).الوحدة/دج10000إلى  1000:(الرسم على البث الإذاعي والتلفزیوني والبطاریات -

 –دج 150 –دج 4000: (المصوغات من الذهب و الفضة و البلاتین على الرسم -

 ).Hgلكل  10000

 ).Qدج لكل 15(الرسم على الحبوب و الخضر الجافة  -

لعلبة /دج10 –كلغ /دج5/10(الرسم على الأكیاس البلاستیكیة و استیراد العجلات  -

 ).دج لعلبة خفیفة5ثقیلة و 

 ).واحددج لكلغ 10(الرسم على استیراد اللحوم  -

 .لكل علبة/ دج900: حق إضافي على مواد التبغیة -

  :الإتاوات و هي كالتالي-3

  .من القیمة لدى الجمارك %0.4: الجمركیة الإتاوات -

  ).حسب سعة الحاویة(الحمولة البحریة  إتاوات -
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  .من القیمة لدى الجمارك %2على الخدمات الجمركیة،  الإتاوات -

  ).دج1000(تغییر الإقامة  الإتاوات -

 10من (دج 3000 –أطنان  10شاحنة ذات ) دج2000(استعمال الطرقات  الإتاوات -

  ).كلم/دج6كلم إلى /دج0.8 –طن  10إلى 
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  :خلاصة الفصل السادس

 07- 79لقد كانت إدارة الجمارك قبل الإصلاحات الجبائیة تسیر وفق القانون رقم   

إدخال البلاد عهد اقتصاد السوق أدخل المشرع عدة ثم بعد  21/06/1979الصادر في 

الصادر في  10- 98تعدیلات الرامیة إلى تسهیل المبادلات التجاریة لاسیما القانون رقم 

 22/03/1998المؤرخة في /419و آخر تشریع یعود إلى التعلیمة رقم  22/08/1998

ن في ذلك على عناصر الرامیة إلى فرض العدید من الحقوق و الرسوم و الإتاوات معتمدی

  ).القیمة لدى الجمارك –التعریفة الجمركیة  –المنشأ (أساسیة مثل 

حق جمركي، إتاوات، شبه (و من أهم الحقوق الجمركیة نذكر على سبیل الحصر   

  ).إتاوات، الرسوم على مختلف العملیات
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  یة البترولیةالمحلیة و الجبامكونات الجبایة : الفصل السابع

مما لاشك فیه أن الجماعات المحلیة الإقلیمیة هي المحرك الأساسي التنمیة على   

الطرف الأكثر دراسة بحاجیات و أولویات المواطنین، و  مستوى إقلیمها و ذلك بصفتها

 ساسیة لضمان تمویل دائم وفي هذا الإطار تعتبر الجبایة المحلیة إحدى الآلیات الأ

ساهم بفعالیة في تغطیة نفقات التسییر و التجهیز لفائدة البلدیات و الولایات و مستقر ی

  .كذا الصندوق المشترك للجماعات المحلیة

سنحاول تسلیط الضوء على مكونات الجبایة المحلیة و كذا المردودیة المحققة، ثم بعد   

ر الأساسي لتمویل خزینة ذلك سنتطرق إلى مكونات الجبایة البترولیة باعتبارها المصد

و هي مشكلة من العدید من العلاوات و الضرائب و الإتاوات تارة  %65الدولة بأكثر من 

  .تطبق على حقل الإنتاج و تارة أخرى في مجال الأرباح و الإیجار و حقوق الدخول

  مكونات الجبایة المحلیة: المبحث الأول

جزئیة لفائدة الجماعات المحلیة  أوصفة كلیة تتكون الجبایة المحلیة من موارد تعود إما ب  

  :و فیما یلي نقدمها كما یلي

  :و تتكون من :الضرائب العائدة بصفة كلیة لفائدة الجماعات المحلیة-1

، و بعدها من كتلة الأجور %1كان معدله  2006إلى غایة ): VF(الدفع الجزافي  -

 .2007تم إلغاءه بموجب قانون المالیة 

أما الولایة  %1.30البلدیة تأخذ  %2معدله ): TAP(النشاط المهني الرسم على  -

موزع على البلدیة  %1، و معدل %0.11الجماعات المحلیة صندوق و  0.59%

أما % 0.29، و  الولایة بـ%0.05و صندوق الجماعات المحلیة بـ  %0.66بنسبة 

بنسبة  نصیب البلدیة، الولایة %1.96فهي موزعة بنسبة  %3فیما یخص نسبة 

من  222طبقا للمادة  %0.16و صندوق الجماعات المحلیة بنسبة  0.88%

 .م.م و ر.ض.ق

 .من القیمة الإیجاریة %3یطبق على العقارات و معدله ): TF( الرسم العقاري -



76 
 

یطبق على العقارات المربوطة بقنوات صرف المیاه : )TA(رسم نزع النفایات المنزلیة  -

 .دج100000دج إلى 500و مبلغه یحدد من 

دج 20یتراوح مبلغه من ): TPP(الرسم الخاص على الملصقات و الألواح المهنیة  -

 .دج یطبق على اللافتات و الإعلانات750إلى 

تخضع على التجار التابعین إلى نظام التقدیر الجزافي : الضریبة الوحیدة الجزافیة -

 .التجاریة و الصناعة و الخدمات على التوالي على أنشطة %12و  %5بمعدل 

لكلغ على اللحوم یخصص /دج10یطبق بمبلغ ): TSR(لرسم الصحي على اللحوم ا -

 .لفائدة البلدیات %85منها 

الإیجار ذات  على مبلغ %7یطبق بمعدل : ضریبة الدخل على إیجار الممتلكات -

 .للمحل التجاري %15الطابع السكني و 

دج للأولى 2000دج إلى 1500تحدد بــ : رخص البناء و التهدیمالرسم الخاص على  -

 .بالنسبة لحالات التهدیم 2م/دج100و 

دج للشخص 50یطبق في البلدیات ذات الطابع السیاحي تفرض بــ : رسم الإقامة -

دج 200دج للعائلة، فیما المؤسسات الفندقیة تخضع إلى مبالغ من 100الواحد إلى 

 .دج500إلى 

دج للیوم الواحد على مدار 800دج إلى 500تفرض بــ : و الأفراح حقوق الحفلات -

 .ساعة 19دج للیوم الواحد بعد مدار 1500 دج إلى1000ساعة ثم من  19

 :و هي كما یلي :الضرائب و الرسوم العائدة بصفة جزئیة للجماعات المحلیة-2

) لیون دجم 50(تفرض على الممتلكات التي یتجاوز حدها : الضریبة على الممتلكات -

من  %20، البلدیة تأخذ %1.5إلى  %0.25و یتراوح معدلات الخضوع من 

 .العوائد

أو  %9بمعدلین إما ) TVA(على رقم الأعمال  تفرض: الرسم على القیمة المضافة -

 .من المنتوج %10، البلدیة تأخذ 19%
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 تفرض برسوم متعددة تأخذ البلدیات على الأقل قسط من: رسم الحفاظ على البیئة -

 .%50و قد تصل إلى  %35و تارة أخرى بــ  25%

لفائدة البلدیات و  %40إلى  %9تخصص منها من : الضریبة على الربح المنجمي -

 .الجماعات المحلیة أي الصندوق المشترك

، )العمر، عدد الأحصنة(دج وفق 15000دج إلى 300تفرض بــ : قسیمة السیارات -

 .للجماعات المحلیة لفائدة الصندوق المشترك %80و یخصص منها 

  :توزیع حصیلة الجبایة المحلیة على الجماعات المحلیة-3

فیما یلي سنخصص لهذا العنصر جدول یوضح لنا طبیعة توزیع الرسوم و الضرائب   

  :أدناه على الجماعات المحلیة و ذلك كما هو مبین

  توزیع الجبایة المحلیة على الجماعات المحلیة): 08(الجدول رقم 

  صندوق  البلدیة  الولایة  الدولة  الضریبة أو الرسمنوع 

  المشترك

  خاصة صنادیق

  -  %5.5  %65  %29.5  -  الرسم على النشاط المهني

  -  %5.33  %65.33  %29.33  -  الرسم على نشاط مهني محروقات

  -  -  %100  -  -  الرسم العقاري

  -  -  %100  -  -  رسم رفع القمامات المنزلیة

  -  -  %100  -  -  رسم على الذبح

  -  %100  -  -  -  رسم على لحوم مستوردة

  -  -  %100  -  -  رسم على السكن

  -  -  %100  -  -  رسم على الحفلات

  -  -  %100  -  -  الرسم الخاص على رخص عقاریة

  -  -  %100  -  -  الرسم على الإعلانات و الصفائح

  -  -  %100  -  -  رسم الإقامة

  صندوق وطني للسكن  %20  -  %20  -  %60  الضریبة على الأملاك
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  غرفة تجارة و صناعة 1%

  -  %05  %40  %05  %48  الضریبة الجزافیة الوحیدة

  -  %10  10  -  %80  الرسم على القیمة المضافة

TVA 15  -  -  %85  عند الاستیراد%  -  

  -  %80  -  -  %20  قسیمة السیارات

لبحري   -  -  %50  -  %50  الضرائب على مداخیل الصید ا

IRG 50  -  %50  على إیجار العقارات%  -  -  

  -  %20  -  %9  %71  الضرائب المنجمیة

  %80  %20  -  -  -  ضریبة الاستخراج

  %30  %70  -  -  -  رسم على استغلال مساحات المنجمیة

  -  %70  -  -  %30  رسم على أرباح مناجم

الضرائب البیئیة ناجمة عن عدم 

  تخزین نفایات

لبیئة 75%  25%  -  -  -   صندوق وطني ل

رسم على عدم تخزین نفایات الصحیة 

  نشاط العلاج

  صندوق إزالة التلوث75%  25%  -  -  -

الرسم التكمیلي على التلوث الصناعي 

  البیئي ذو المصدر

-  -  -  25%  75% FNE DEP  

رسم تكمیلي على تلوث الصناعي 

  ذو المصدر الصناعي البیئي

50%  -  50%  -  -  

  )ص و ت ت( %10  -  %40  -  -  رسم على الإطارات المطاطیة

  )ص و ب إ ت( 50%

  -  -  %50  -  %50  رسم على زیوت و تحضیر الشحوم

  الضرائب  قوانین: المصدر

لبترولیة: المبحث الثاني    مكونات الجبایة ا

المبحث لدراسة مكونات الجبایة البترولیة، و ذلك من خلال أربعة  تخصص هذا  

  :عناصر رئیسیة نوردها فیما یلي
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 .الذي ینظم النشاط البترولي في الجزائرالإطار القانوني  .1

 ).19/8/1986الصادر في  86/14قانون (النظام الجبائي الساري المفعول  .2

 )28/4/2005صادر في  5/7قانون (النظام الجبائي للقانون الجدید حول المحروقات  .3

 . إجراءات انتقالیة .4

  :الإطار التشریعي التي یحكم النشاط البترولي في الجزائر-1

  :إن النشاط البترولي في الجزائر تحكمه القوانین التالیة 

 .19/08/1986الصادر في  86/14القانون  -

 .04/11/1991الصادر في  91/21القانون  -

 .28/04/2005الصادر في  05/07القانون  -

  :تخضع إلى هذا النظام الأنشطة التالیة :مجال الخضوع-1.1

 .عملیات البحث و الاستغلال في المحروقات -

 .عملیات نقل عبر الأنابیب -

 .عملیات التمییع و التحویل و التجارة و التخزین و التوزیع -

حامل رخصة البحث، المتعاقد، الناقل عبر الأنابیب، (الأشخاص المعنیین هم  -

 ).الشریك الأجنبي

  :الالتزامات المحاسبیة و الجبائیة-2.1

قانون التجاري،  من 11إلى  9مسك محاسبة حسب ما تنص علیه المادة من یجب  -

من قانون الضرائب المباشرة، زیادة على القانون  152و  20كذلك و لاسیما المادة 

من  56، و أخیرا المادة )53إلى  51المواد ( 15/08/1986الصادر في  86/14

التي تنص على سجل الیومیة و الجرد  28/04/2005الصادر في  05/07القانون 

 .و محاسبة آلیة

 .یوم 30ح الجبائي من بدایة النشاط خلال القیام بالتصری -

 .الدفع السنوي للرسم على الإیرادات -
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 .التصریح السنوي للنتائج و الضریبة الإضافیة لنتیجة -

 .دفع مستحقات الإتاوة الشهریة و التسبیقات المناسبة -

 .التصریح بالوثیقة المتعلقة بالأجور -

 .ق المحاسبة وفق التفسیرو أخیرا إجباریا تقدیم للمصالح الجبائیة كل الوثائ -

  :19/8/86صادر في  86/14النظام الجبائي المقنن من خلال القانون -2

  و هي  :الأنشطة المعنیة بالجبایة البترولیة-1.2

 .البحث و التنقیب -

 .النقل عبر الأنابیب -

 .التمییع -

 و هي :الضرائب المطبقة في هذا الشأن-2.2

 الإتاوة -

 .الضریبة على النتیجة -

  .على التعریفاتالضریبة 

  ):La redevance(الإتاوة .أ

تقاسم الإنتاج و عقود    و هي تطبق على نشاط الاستغلال و كذلك على كل العقود ال

الخدمات، بحیث تحسب على أساس الكمیات المستخرجة الصافیة بعد فرض علیها 

  :أسعار البیع، أما فیما یخص المطبقة فهي كما یلي

 .N :20%المنطقة  -

 .A :16.25%المنطقة  -

 .B :12.5%المنطقة  -

 .%10: المنطقة الصعبة -

أیام من شهر الاستخراج، و في التأخیر تطبق غرامة  10یتم التصریح بهذه الإتاوة قبل   

  .لكل یوم %1بــ 
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  ):IDP(الضریبة على النتیجة .ب

  :تطبق هذه الضریبة على نشاط الاستغلال حسب المعدلات التالیة  

  منطقةN :85% 

  منطقةA :75%. 

  منطقةB :65%. 

  42: صعبةمنطقة%. 

 .%38أما نشاط النقل و التمییع و معالجة الغاز فتحسب على أساس معدل  -

یوم من الشهر الذي یلي فیه دفع التسبیقات، ثم تأتي عملیة التسویة  25تدفع قبل  -

بعد معرفة النتیجة الحقیقیة للسنة بالزیادة أو النقصان، و في حالة التأخیر كذلك 

 .عن كل یوم تأخیر %1تطبق غرامة بــ 

  :الضریبة على التعویضات.ج

هو یطبق على عقود تقاسم الإنتاج و كذلك عقود خدمات بالمخاطرة و تحسب كما   

  :یلي

= الضریبة على المكافأة 
المكافأة	الصافیة

�.����
 × 38%  

  ):حق الدخول(الرسم على المساحة المشغلة .د

حق الدخول یدفع لشركة سوناطراك في حالة الاستغلال لحقل بترولي، یفرض على هذا   

  .یوم إبتداءا من تاریخ التحصیل 30بحیث یدفع إلى الدولة خلال  %85الحق معدل 

  :النظام الجبائي البترولي الخاضع لنشاط نقل و توزیع البترول.ه

تطبق على الكمیة  %2بالنسبة للنقل فهو خاضع للرسم على النشاط المهني بمعدل   

  :توجات البترولیة فعلى سبیل المثالط التوزیع فهو خاضع للرسم على المنالمنقلة أما لنشا

 .hl/دج777.50: البنزین الممتاز -

 .hl/دج629.50: البنزین العادي -
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 .Kg35ل /35.65: البروبان -

 .لتر واحد/دج1: قاتالرسم على المحرو  -

ــــانون المحروقـــــات -3 ــائي المـــــنظم لقـ ـــ ـــانون (النظـــــام الجب صـــــادر فـــــي  05/07القــ

28/04/2005(  

  :أتى هذا القانون بالعدید من الضرائب و الرسوم نلخصها فیما یلي  

  ):حق الإیجار(الرسم على المساحة المستغلة -1.3

= حق الإیجار 
رسم	التبادل	المتوسط

��
  رسم المحدد في الجدول × 

سعر الكلم ×مدة البحث  ×المساحة المستغلة = رسم التبادل المتوسط 
2
  .المستغل 

  :و في ما یلي الجدول التالي الذي على أساسه حق الإیجار  

  .الرسم على المساحة المستغلة): 09(الجدول رقم 

  المساحة  مدة الاستغلال  السنوات

  المستغلة

  +مدة البحث 

  7إلى  6  5على  4  3إلى  1  الاستثنائیةمدة 

  A  4000  6000  8000  16000  400000 منطقة

  B  4800  8000  12000  24000  560000 منطقة

  C  6000  10000  14000  28000  720000 منطقة

  D  8000  12000  16000  32000  800000 منطقة

  قانون الجبایة البترولیة: المصدر

  الإتاوة على الاستخراج-2.3

یومیــا و  100000تحسـب علــى أسـاس الكمیــة المسـتخرجة بحیــث هنـاك حــالتین أقـل مــن   

  :و فیما یلي الجدول التالي یوضح ذلك. الحالة الثانیة أكثر من ذلك
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  الإتاوات على الاستخراج): 10(الجدول رقم 

 A B C D  المنطقة

  %12.5  %11  %8  %5.5  برمیل یومیا 20000      0

20000      50000  10.5%  13%  16%  20%  

50000      100000   15.5%  18%  20%  23%  

  %20  %17  %14.5  %12  یومیا 100000 >

  الجبایة البترولیةقانون : المصدر

  :الرسم على الدخل البترولي-3.3

  .التخفیضات القانونیة –قیمة الإنتاج السنوي = الدخل البترولي   

  .أسعار النقل –السعر القاعدي  ×كمیة المستخرجة = مع العلم أن قیمة الإنتاج السنوي 

ــــدخل البترولـــــي مـــــن  ــــى الـ ــــى  %30تحســـــب الرســـــم علـ حســـــب المســــــتوى الأول أو  %70إلـ

 - %12.5 - %20(الثــاني، تســتفید التخفیضـــات المتعلقــة بالاســتثمارات مـــن خصــم قـــدره 

  ).AB – CD – ABCD(بالنسبة للمناطق ) 20%

  ):ICR(الضریبة الإضافیة على الدخل -4.3

ــذه الضـــریبة، تحســـب معــــدل    أي  IBSكـــل شـــخص المســـاهم فــــي العقـــود فهـــو خاضـــع لهــ

  .لكل یوم تأخیر %1بحیث أي تأثر ینجم عنه غرامة حددت بــ  25%

  :رسم استعمال المیاه –رسم العقاري  –رسم خاص باستخراج الغاز -5.3

  .3لكل ملیون م) دج8000(حدد بــ : رسم خاص باستخراج الغاز.أ

  .من المساحة الإیجاریة) %3(حدد بــ : رسم العقاري.ب

  .3م1لكل ) دج80(حدد بــ : رسم استعمال میاه.ج

  :حق التنازل عن الأسهم في حالة العقود الشراكة-6.3

ـــى أســـاس    مــــن الصـــفقة المبرمــــة، بالنســـبة للأنشــــطة النقــــل و  %1یحســـب هــــذا الحـــق علـ

ـــائي المطبــــق علــــى الشـــــركات  التمییــــع تصــــبح مــــن الآن فصــــاعدا تخضــــع إلــــى النظــــام الجبـ
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ـــــ  IBS(رأســـــمال بحیـــــث تــــــدفع  ـــــ  TAP - %30بــ ـــنخفض علـــــى إعــــــادة  IBS - %2بــ مـــ

  ).%15الاستثمار بــ 

  :إجراءات انتقالیة-4

الجبائي الحالي لكل أنشطتها المبرمة قبل سوناطراك تصبح خاضعة إلى النظام  -

 .2005قانون 

 .الشركاء الأجانب یواصلون الاستفادة من المعالجة الجبائیة السابقة -

الضریبة على المكافأة ستواصل سوناطراك دفعها للأجانب و تخفض من الدخل  -

 ).I'ICR(و إلى ) TRP(البترولي الخاضع لــ 

 ).TRP – ICR(قیمة تخفض من  المكافأة في شكل إنتاج كتعبیر كذلك -

في حالة عقود تقاسم الإنتاج، حصة سوناطراك ستبقى خاضعة للنظام الجدید و  -

 .الباقي بدون تغییر
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  :خلاصة الفصل السابع

تعتبر المالیة المحلیة إحدى شرایین الاقتصاد الوطني الاقتصاد من خلال مساهمتها في   

لا تزال تعاني من عجز في تغطیة النفقات الأساسیة و تمویل الجماعات المحلیة بحیث 

ذلك نظرا لمحدودیة المداخیل بالرغم من تعدد الضرائب و الرسوم التي تعود إما كلیة أو 

  .بصفة جزئیة للبلدیات و الولایات و كذا الصندوق المشترك

بمختلف  و في هذا الإطار لا تزال الدولة تسهر جاهدة من أجل إصلاح الجبایة المحلیة  

الوسائل حتى توفر العوائد الضروریة التي بإمكانها المساهمة في ترقیة الجماعات 

  .المحلیة

ـ إن     %64الجبایة البترولیة بدورها تلعب مكانة مرموقة في خزینة الدول لكونها تساهم بـ

من المیزانیة العامة، و هي تتكون من مجموعة من الضرائب و الرسوم تارة تدفعها شركة 

الإتاوة، الضریبة على النتیجة، (سوناطراك و تارة أخرى الشریك الأجنبي، و نخص بالذكر 

  )إلخ..الرسم على الاستغلال، حق الدخول، حق الإیجار، الضریبة التكمیلیة على الدخل
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  إجراءات المنازعات الجبائیة: الفصل الثامن

حسب قانون الإجراءات الجبائیة، أحدث المشرع الجبائي الجزائري جزء كامل خصصه   

للأهم المراحل الواجب إتباعها من طرف الإدارة و المكلف بالضریبة بغرض فك النزاع 

، هذا الجزء یتضمن خمسة 142إلى المادة  70المحتمل وقوعه، و هذا ابتداءا من المادة 

  :تواليسماها المشرع على ال أبواب

 .المنازعات الضریبیة -

 .الطعن الولائي -

 .التخفیضات التلقائیة و المقاصات -

 .المنازعات القمعیة -

 .التقادم -

الفعل إلى مبحثین، الأول  و الطالب ارتأینا تقسیم هذاو من اجل تبسیط الأمور للباحث   

  .خصص للطعن الإداري و الثاني القضائي

  إجراءات الطعن الإداري: المبحث الأول

إن الغرض من إجراءات الطعن الإداري هو الحصول على استدراك الأخطاء المرتبكة   

في وعاء الضریبة أو في حسابها، و إما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو 

  .تنظیمي

  إجراءات الطعن أمام المصالح الإداریة الجبائیة-1

 –طبیعة الشكوى  –الآجال (هناك عدة إجراءات یجب إتباعها بحیث یتعلق الأمر بــ   

اختصاص الإدارة  –البث القانوني في الطعن  –الوكالة  –التأجیل القانوني للدفع 

  ).مجال اختصاص الإدارة الولائیة –المركزیة 

  :الآجال القانونیة لوضع الشكوى.أ

بادئ ذي بدء یجب أن توجه الشكوى إما إلى المدیریة الولائیة للضرائب أو رئیس المركز  

  .لضریبي و كذا المركز الجواري، و إما إلى الإدارة المركزیة مع تسلیم وصل بالإیداعا
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من السنة الثانیة التي تلي  31/12و في جمیع الحالات یجب أن تودع الشكوى قبل   

الضریبة، إلا أن النظام الجزافي یتعین تقدیم الشكایة بغرض إعادة التقویم لا سنة فرض 

  .ییم النهائيأشهر من التق 06تتعدى 

  :طبیعة الشكوى.ب

  :یجب في مضامین الشكوى أن تتوفر فیها جملة من الشروط التي تقبل أهمها  

 .الشكاوى یجب أن تكون فردیة، استثنائیا بصفة جماعیة -

 .فرض حقوق الطابع على ورقة الشكایةعدم  -

 .ذكر نوع الضریبة ذكر رقم المادة من الجدول -

 .ملخص حول الحالة مع ضرورة الإمضاء بالید لصاحبها عرض -

و في حالة عدم استكمال الملف یمكن للإدارة طلب استكمال الملف مع توفیر له مدة   

  .یوم 30

  :تأجیل الدفع و منح الوكالة للتمثیل.ج

من مبلغ الضریبة و  %20أجاز المشرع للتاجر أن یدفع فقط بصفة إجباریة ما قیمته   

ؤجل إلى غایة الفصل في القضیة من طرف الإدارة الجبائیة، كما یمكن للتاجر أن الباقي ی

یستظهر وكالة تمنح للأحد الأقارب و الممتلكین له حتى ینوبون عنه أمام الجهات 

المختصة شریطة أن تكون ممضیة إما من طرف الإدارة أو مصالح البلدیة، تسقط الوكالة 

  .مع ضرورة اتخاذ لغیر المقیم موطنا له بالجزائرعلى المحامین و الأجراء المؤسسة 

  :البث القانوني في الطعن.د

كل الشكاوى التي هي من اختصاص رؤساء مراكز الضرائب و رؤساء المراكز الجواریة  

أشهر  06أشهر، بحیث تمدد المدة بشهرین لتصبح ) 04(تبث فیها خلال مدة لا تتجاوز 

  .دیریة الولائیةإذا كانت الشكوى تابعة لاختصاص الم

أشهر كاملة إذا حولت الشكاوي من أجل إشكال التحقیق إلى ) 08(كما ترفع المدة إلى   

  .المركزیة، و تقلص بشهرین إذا كان النظام المعني هو التقدیر الجزافي مصالح الإدارة
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  :اختصاص الإدارة المركزیة و الولائیة.ه

خلال مدة لا ) ملیون دج 50(تبث الإدارة المركزیة في كل الشكاوي التي یتعدى مبلغها   

أشهر، نفس الحالة عندما یتعلق الأمر بقضایا استرجاع الرسم على القیمة ) 08(تتجاوز 

  .المضافة

 50(إلى ) ملیون دج 10( یختص المدیر الولائي بكل القضایا التي یتراوح مبلغها من  

 10ملیون دج إلى  5(، كما یختص رئیس المركز الضرائب بالملفات ما بین )ملیون دج

  ).ملیون دج 5دج إلى 0(و أخیرا رئیس المركز الجواري یهتم بالشكاوي من ) ملیون دج

  :التفویض للقیام بالمهام.و

لمدري الضرائب للولایة القیام بتفویض صلاحیاته لفائدة نائبه المكلف بالمنازعات  یجوز  

، كما یجیز القانون لمدیر الولایة أن یفوض )دج2000000(أن یتجاوز مبلغ النزاع دون 

صلاحیاته لفائدة رئیس مركز الضرائب و رئیس المركز الجواري في حدود 

  :على التوالي) دج500000(و ) دج1000000(

  إجراءات الطعن أمام لجان الطعن-2

إتباعها، یجب أن ننوه بأن للتاجر قبل الخوض في مسألة الإجراءات القانونیة الواجب   

للقیام بمهمة الطعن أمام اللجان الدائریة أو الولائیة ابتداءا من تاریخ ) أشهر 04(مدة 

من مبلغ ) %20(استلام القرار بالرفض الكلي أو الجزئي، كما یتعین علیه دفع ما قیمته 

  ).%20(الحقوق المتبقي بعدما قام التاجر بدفع مبلغ أولي قدره 

أشهر، أما في حالة الصمت یعتبر ) 04(تقوم لجان الطعن في البث في القضایا خلال   

) 04(ضمنیا و یلجأ التاجر بعد ذلك إلى المحكمة الإداریة خلال قرار اللجنة مرفوض 

أشهر كما أن عدد الانتهاء من كل لجان الطعن، یبلغ قرارها للتاجر خلال شهر واحد و 

أمام المحكمة الإداریة خلال الشهرین الموالیین للاستلام  للإدارة كذلك الحق في الطعن

  .قرار اللجان
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  لجنة الطعن الدائریة-1.2

على مستوى كل دائرة تنشأ لجنة تتكلف بمراجعة قرارات الإدارة الجبائیة و تتكون من   

  :الأعضاء الآتیة

 .رئیس الدائرة أو الأمین العام رئیسا -

 .أحد نوابهرئیس المجلس الشعبي البلدي أو  -

 .رئیس مفتشیة الضرائب -

 .عضوین دائمین و عصوین مستخلفین لتمثیل الجمعیات المهنیة -

سنة بحیث یتم تعینهم بعد  25كل الأعضاء من جنسیة جزائریة لا یقل عمرهم عن   

شهرین من تنصیب المجالس البلدیة، هذه اللجنة تهتم بالملفات التي لا یتعدى مبلغها 

ع مرة واحدة في الشهر بحضور أغلبیة الأعضاء بعدما توجه و تجتم) دج2000000(

یوم من انعقاد اللجنة زیادة على ذلك تبلغ اللجنة  20اللجنة استدعاء للتاجر للحضور قبل 

  .أیام من الاختتام 10للإداریة الجبائیة بقرارها خلال 

  :تتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتیة :لجنة الطعن الولایة-2.2

 .مسؤول الإدارة الجبائیة –عضو عن المجلس الشعبي الولائي  –ممثل عن الوالي  -

ــة التجاریـــــة  - ــــات  05 –ممثــــل عـــــن الغرفـــ ــــون جمعیـ أعضـــــاء دائمـــــین و مســـــتخلفین یمثلـ

 .المهنیة

 .ممثل عن غرفة الفلاحة -

ــــــن    ـــــــا مــ ــــــراوح مبلغهــ ـــــي یتــ ــــات التـــ ــــ ـــــي الملفـ ـــة فـــ ــــ ـــذه اللجنــ ــــ ــــــث هـ ــــــى ) دج2000000(تبــ ــ إلـ

  ).دج20000000(

  :تتشكل هذه اللجنة من الأعضاء الآتیة :الطعن المركزیة نةلج-3.2

 .الوزیر المكلف بالمالیة و ممثل عنه رئیسا -

 .ممثل عن وزارة العدل له رتبة مدیر -

 .ممثل عن وزارة التجارة له رتبة مدیر -
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 .ممثل عن غرفة التجارة للولایة –المدیر المركزي للخزینة  –المدیر العام للمیزانیة  -

ــــات  –ممثـــــل عــــن غرفـــــة الفلاحـــــة  –ممثــــل عـــــن الاتحــــاد المهنـــــي  - ــــة كبریـ ممثــــل مدیریـ

 .المؤسسات

 .المدیر الفرعي المكلف بلجان الطعن -

ملیون دج، بحیث یتم استدعاء الأعضاء  20تبث اللجنة في الملفات التي یتجاوز مبلغها 

  .یوم 20یوم من الاجتماع، و تبلغ القرارات إلى الإدارة الجبائیة خلال  20قبل 

  إجراءات الطعن القضائي: المبحث الثاني

هناك العدید من الإجراءات یمر من خلالها المكلف بالضریبة في إطار الطعن القضائي  

  :و نخص بالذكر

 .أحكام عامة -

 .شروط متعلقة بالشكل -

 .التحقیق الإضافي و مراجعة التحقیق و الخبرة -

 .الجبائیة سحب الطلب و تقدیم طلبات فرعیة من طرف الإدارة -

  الطعن أمام المحكمة الإداریة-1

  :أحكام عامة و شروط متعلقة بالشكل-1.1

أشهر من قرار الإدارة و لجان الطعن أو انقضاء الآجال المحددة قانونیا  04بعد مرور   

یمكن للتاجر تقدیم الطعن أمام المحكمة الإداریة و هذا لا یمنع من دفع بقیة الحقوق أي 

ماعدا تعلیق الغرامات إلى غایة صدور الحكم النهائي، كما یمكن أن یطلب التاجر  60%

تأجیل دفع بقیة الحقوق النهائیة و لكن بعد صدور رأي من المحكمة الإداریة و یستأنف 

  .یوم أمام مجلس الدولة 15فیه خلال 

ة و أن تكون یجب التوقیع على العریض: فیما یتعلق بالشروط الشكلیة فتتمثل فیما یلي  

صریحة دون سرد ضرائب جدیدة ماعدا تلك المذكورة في البدایة، كما یمكن له أن یقدم 

  .طلبات جدیدة منذ البدء في العرض القضائي
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  :التحقیق الإضافي و مراجعة التحقیق و الخبرة-2.1

 تقوم المحكمة الإداریة بتعیین خبیر أو إلى درجة ثلاثة خبراء بطلب من الأطراف بحیث  

أیام من بدء العملیة و یقوم بعمله بعد  10یقوم الخبیر الأول باستدعاء الأطراف قبل 

علیه  أو التقریر لدى الكتابة و یتم الإطلاعالاستماع لجمیع المعنیین و بعد المحضر 

عن المهمة و یصادق علیه من طرف  راء كشف التعویضیقدم الخب. یوم 20خلال مدة 

أیام من تبلیغ رئیس  03لى حق الطعن في المبلغ بعد رئیس المحكمة مع الإبقاء ع

  .المحكمة للخبیر

  :سحب الطلب و تقدیم طلبات فرعیة جدیدة-3.1

یجوز لأحد الأطراف سحب الدعوة على ورقة بدون دمغة و ذلك قبل صدور الحكم،   

كما یجوز لمدیر الضرائب تقدیم طلبات . كما یتعین القیام بإجراءات الصلح لفك النزاع

فرعیة جدیدة شریطة تبلیغها للمشتكي حتى تتمكن المحكمة الفصل في الملف بصفة 

  .نهائیة

  :الطعن أمام مجلس الدولة-2

یجوز لمدیر كبریات المؤسسات و المدیر الولائي للضرائب أن یقدمان طعن أمام مجلس   

یوم من  15الدولة ضد جمیع القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة و ذلك بعد مرور 

التبلیغ، و تتم الإجراءات بنفس الكیفیة التي تمت بها أمام المحكمة الإداریة، و لكن 

ة إعادة الملف من مجلس الدولة إلى المحكمة الإداریة و لكن الجدید یكمن في إمكانی

بتشكیلة جدیدة ثم یقدم من جدید إلى مجلس الدولة للحكم فیه نهائیا مع إمكانیة طلب 

  .المراجعة
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  الولائي و التخفیضات التلقائیة الطعن: المبحث الثالث

  :الطعن الولائي-1

هناك حالتین یتقدم بهما إما المكلف بالضریبة في حالة عدم دفعه للضرائب أن یتقدم   

طلب التخفیف عن العبء الضریبي أو طلب ثاني یتقدم به القاضي من جراء عدم 

  .سنوات 10منذ  استطاعته من تحصیل مجمل أو جزء من الضرائب محل متابعة

  :طلبات المكلفین الضریبة-1.1

للتاجر المعوز أن یتقدم بطلب الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع الضرائب التي  یجوز  

هي على عاتقه، باستثناء الرسوم محل غش أو تدلیس، كما أن طلب تخفیض الغرامات 

  .لا یتم إلا بعد تسدید المبلغ الأصلي

لجنة  و) ملیون دج 5(تحدث لجنتین على مستوى الولایة بالنسبة للطلبات التي تقل عن   

ملیون دج، بحیث الشكاوى الولائیة قابلة للطعن أمام المدیریة  5جهویة للمبالغ التي تفوق 

التخفیض من الغرامات بحیث یقدم للتاجر  الجهویة، كذلك للإدارة الجبائیة البت في قضایا

  .یوم بغرض تقدیم قبوله أو رفضه القرارات الإداریة دون الحق في الالتماس 30مهلة 

  :ات قابض الضرائبطلب-2.1

یجوز لقابضي الضرائب أن یطلبوا من المدیر الجهوي أو الولائي إعفائهم من المسؤولیة   

سنوات من آجال عدم التحصیل،  10سنوات للتقادم أو  04المتابعة للتجار بعد مرور 

  .شریطة أن تكون حصص الضرائب تلك الواردة في جداول و كشوفات عدم التحصیل

  :تلقائیة و المقاصاتالتخفیضات ال-2

یمكن للقابض أن یقوم بإجراء تخفیضات تلقائیة أي بدون اللجوء إلى الإجراءات   

المنازعات الإداریة و القضائیة و ذلك بالنسبة لبعض الأخطاء البسیطة المرتكبة حتى 

  .یمكن الإدارة ربح الوقت و تبسیط العملیة

للاحقة نظرا للاستفادة التاجر من یجوز لقابض الضرائب أن یخفض مبلغ من الضریبة ا

  .قرار تخفیض كلي أو جزئي سابق و هذا ما یسمى بالمقاصة
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أو هدم في ملكیته العقاریة أن یطلب الاستفادة من  كل تاجر تعرض إلى إنقاص  

  .تخفیض في الرسم العقاري

  :المنازعات القمعیة و مسألة التقادم-3

  :المنازعات القمعیة-1.3

هناك حالات لبعض القضایا المترتب عنها عقوبات جزائیة یطلب فیما بعد الشاكي   

بتخفیف العقوبة و تحدث لجان لهذا الغرض على المستوى الجهوي أو الولائي، یجوز 

من الحقوق  %50لمدیر الضرائب الولائي أو المركزي سحب الشكاوى في حالة تسدید 

  :حدد كما یليشریطة الالتزام بجدول زمني للتسدید ی

 ).أشهر 06 أجل التسدید بـ(ملیون دج  20ل عن في حالة المبلغ المتبقي یق -

أجل التسدید بــ ) (ملیون دج 30ملیون دج إلى  20(في حالة المبلغ المتبقي یراوح  -

 ).أشهر 12

 ).شهر 18أجل التسدید (ملیون دج  30في حالة المبلغ المتبقي یتعدى  -

  :تحدد آجال التقادم حسب طبیعة و نوع الضریبة كما یلي :التقادم-2.3

 06سنوات و تمدد إلى  04لا یمكن المتابعة إلا بعد انقضاء مدة  :الضرائب المباشرة.أ

  .سنوات في حالات الغش و التدلیس

أما ، سنوات 04الإدارة لها حق الاسترجاع خلال  :مداخیل رؤوس الأموال المنقولة.ب

  .سنوات، بحیث یوقف التقادم عند التبلیغ مع إشعار بالاستلام 03التاجر فله مهلة 

  .سنوات 04في جمیع الحالات هو  :الرسوم على رقم الأعمال.ج

سنوات بالنسبة للحقوق  04 سنوات بالنسبة للشركات و 10هو  :حقوق التسجیل.د

  .المسترجعة من قبل الخاضعین للضریبة

  .سنوات في جمیع الحالات 04هي  :حقوق الطابع.ه

سنوات، ماعدا العقوبات الواردة في  04في جمیع الحالات هي  :الضرائب الغیر مباشرة.و

  .سنوات 05الأحكام القضائیة فهي 
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  :خلاصة الفصل الثامن

على أهم المحطات  91إلى  70حسب قانون الإجراءات الجبائیة ینص في المادة   

یة الواجب إتباعها من طرف المكلف الضریبة لفك النزاع سواء القانونیة الإداریة القضائ

  .فیما یتعلق بالآجال و مجال الاختصاص و إجراءات التحقیق خلال المحكمة الإداریة

تطرقت إلى مسألة الطعن الولائي في حالات العوز و الضیق أو  94إلى  92المادة    

تطرقت إلى التخفیضات  103إلى  95إستحالات التسدید أو التحصیل، كما أن المادة 

فعالجت مسألة  104التلقائیة و المقاصات كوسیلة لتسهیل العملیات الخزینة، بینما المادة 

القانون رخص بتوقیت المتابعات شریطة الالتزام بجدول التسدید المنازعات القمعیة بحیث 

  .شهر 18أشهر إلى  06من 

تقادم حتى نفك النزاع و  142إلى  105المادة من  و أخیرا و حسب   تطرقت إلى ملف ال

  .سنوات من الجهتین حتى لا یطول النزاع أكثر من ذلك 04قد حدد بــ 
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  إجراءات الرقابة الجبائیة: الفصل التاسع

إن تصریحات المكلفین بالضریبة تعتبر مبدئیا صحیحة و حقیقیة، إلا إذا أثبت العكس   

  .عند إجراء رقابة جبائیة من طرف مصالح الإدارة الجبائیة الولائیة أو الجهویة

یتضمن هذا الفصل سرد بعض القضایا ذات الأهمیة و التي ستمكننا من التعرف لاحقا   

  :عن خبایا إجراءات الرقابة الجبائیة لاسیما فیما یتعلق بالمسائل التالیة

 .الإجراءات القانونیة المتبعة من بدایة العملیة إلى نهایتها -

 ).المعمقة في الوضعیة الجبائیة –المصوبة  –المحاسبة (أشكال الرقابة  -

 .مناهج إعادة تقییم رقم الأعمال و الأرباح السنویة -

 .الضمانات الممنوحة للمكلفین الخاضعین للتحقیق -

  الإجراءات القانونیة المتبعة أثناء التحقیق: المبحث الأول

إلى  18قبل البدایة یجب أن ننوه بأن إجراءات الرقابة الجبائیة مقننة حسب المادة من   

  .لقانون الإجراءات الجبائیة، و هي تشمل العدید من المحطات 68

  :صلاحیات الجهات المخولة للقیام بالرقابة و المدة القانونیة لذلك-1

  :تكمن في أربعة أجهزة :الأجهزة المكلفة بالرقابة.أ

 .صالح البحث و المراجعة التابعة لمدیریة البحث و الرقابة على المستوى المركزيم -

 .المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة على المستوى الولائي -

 )مركز الجواري –مركز الضرائب (المصلحة الرئیسیة للمراقبة على المستوى المحلي  -

 .مدیریة كبریات المؤسسات -

فین بالرقابة أن تتوفر فیهم بعض من الشروط الإجباریة مثل للإشارة یجوز لأعوان المكل  

 37، حسب المادة )أن یكتسب بطاقة انتداب للقیام بالمهام –الرتبة أي مفتش على الأقل (

  .2009من قانون المالیة لسنة 
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  :المدة الخاضعة للرقابة.ب

من قانون الإجراءات الجبائیة تنص بأن المدة القانونیة المعنیة بالرقابة  39حسب المادة   

سنوات الماضیة و هي التقادم، و بصفة استثنائیة یمكن تمدید الآجال بسنتین  04و هي 

لیسیة أو متابع قضائیا حسب ما ة أن التاجر یمارس نشاطه بطرق تدإذا اكتشفت الإدار 

من قانون الضرائب المباشرة و قانون الرسم على رقم  153و  326تنص علیه المادة 

  .الأعمال على التوالي

  :المراحل القانونیة النظریة و العملیة الواجب إتباعها أثناء الرقابة-2

هناك عدة محطات قانونیة ینبغي على العون المكلف بالرقابة إتباعها حتى تضمن   

   : هي كما یليسلامة العملیة من الناحیة الشكلیة و 

أیام في حالة الرقابة  10إرسال إشعار بالرقابة للتاجر و منحه مدة تحضیر بــ  -

 .یوم في حالة الرقابة المعمقة للوضعیة الجبائیة للشخص الطبیعي 15المحاسبیة و 

 .تسلیم التاجر كتاب یسمى بمیثاق المكلفین بالضریبة مع وصل الاستلام -

الیوم الأول لتسلیم الإشعار من أجل معاینة جباریة خلال القیام بالزیارة المیدانیة الإ -

دفتر (المخزن و مكتب المحاسبة للتأكد من وجود السجلات المحاسبیة الضروریة 

 ).دفتر الأجور+ دفتر الجرد + الیومیة 

العودة إلى المكتب، بحیث یبدأ المكلف بالرقابة بتحضیر الملف الإداري من حیث  -

إجراءات التلخیصات اللازمة حول الموضوع بعدما قام بسحب توفیر المعلومات و 

الملف الجبائي للمعني من المفتشیة المختصة، زیادة على ذلك ترسل برقیات مختلفة 

 .للبنوك و الموردین للتأكد من وضعیته الحقیقیة

أیام من التحضیر یعود المفتش إلى عین المكان للبدء في إجراء  10بعد انقضاء  -

 یجد كل الوثائق حاضرة و إلا یعطى ما یخصص له مكتب شریطة أنالتحقیق بعد

لتوفیر السجلات تحت شرط الخضوع التلقائي ) أیام 08(للتاجر مهلة إضافیة بــ 

)Mise en demeure avec taxation d'office.( 
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بعد إجراء الرقابة الشكلیة و الموضوعیة یقوم المفتش بتحدید الأسس الضریبیة  -

مال عدة مناهج و یحضر التقریر الأولي الذي یسلم للتاجر مقابل الجدیدة باستع

  .للإجابة على الملاحظات الأولیة) یوما 40(وصل الاستلام و تمنح له مدة 

یوما یمكن للتاجر أن یطلب تبریرات من الإدارة و إجراء لقاءات من أجل  40خلال  -

مع الأخذ بعین الاعتبار  وضع النقاط حول الحروف، ثم تحرر الإدارة التقریر النهائي

 .جمیع الملاحظات التاجر و یسلم له مقابل إیصال للاستلام

تقوم الإدارة بتحریر الورد اللازم بالأسس المستخرجة، و ترسل لقابض الضرائب من  -

المنازعات (أجل الشروع في إجراءات التحصیل، مع إمكانیة اللجوء إلى الحل 

 ).الإداریة أو القضائیة

  أشكال الرقابة الجبائیة: نيالمبحث الثا

  ).المحاسبیة، المصوبة، المعمقة(من الناحیة القانونیة هناك ثلاثة أشكال للرقابة، 

  :الرقابة المحاسبیة-1

من قانون الإجراءات الجبائیة تشرع الإدارة في إجراء تحقیق  20/1حسب المادة   

  :محاسبي وفق الشروط التالیة

المهني للمكلفین بالضریبة سواءا كانوا أشخاص الرقابة تمس الجانب المحاسبي  -

 .سنوات الماضیة المعنیة بالتقادم 04طبیعیین أو معنویین خلال 

 .القیام بالرقابة من صلاحیات الأعوان الذین لهم رتبة على الأقل مفتش -

كتابیة أو إعلام (تمارس الرقابة من صلاحیات مهما كانت سنوات حفظ المعلومات  -

 ).آلي

و ) میثاق الحقوق+ إشعارا بالرقابة (بدء في التحقیق إلا بعد تسلیم للتاجر اللا یمكن  -

أیام، مع ذكر أنواع الضرائب المعنیة و ألقاب المحققین  10منحه مهلة لا تقل عن 

 .لاسیما إجراء المعاینة المادیة للمؤسسة و مدى توفر الوثائق المحاسبیة
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هر لكل سنة مالیة بالنسبة أش 03لا یمكن البقاء في عین المكان أكثر من  -

ملیون و  1(للمؤسسات الخدمیة و المؤسسات الأخرى شرط أن یقل رقم الأعمال عن 

 ).ملیون دج 2

أشهر لكل سنة مالیة بالنسبة  06لا یمكن البقاء في عین المكان أكثر من  -

، و )ملیون دج على التوالي 10ملیون دج و  5(أعمالها للمؤسسات التي یتراوح رقم 

 .أشهر) 09(میع حالات لا تتعدى المدة في ج

یرسل الإشعار بإعادة التقویم للتاجر مقابل وصل الاستلام أو یسلم بصفة شخصیة،  -

یوم لتقدیم  40شریطة أن یكون مفصل و تذكر به الأحكام و تمنح له مهلة 

 .الملاحظات الكتابیة مع إمكانیة تقدیم وثائق جدیدة

في حالة قبول الصریح، تعتبر الأسس الضریبیة نهائیة ماعدا في حالة ممارسة  -

 .العودة لمراقبة نفس السنواتالتاجر لطرق تدلیسیة و لا یمكن 

في حالة عدم تقدیم المحاسبة في البدایة، یحرر محضر بغیاب الوثائق و تعطى  -

 .من أجل إحضار المستندات) أیام 08(للتاجر 

  :في المحاسبةالتحقیق المصوب -2

تنص بأن هذا النوع من ) 3مكرر  20(، )2مكرر  20(، )1مكرر  20(حسب المادة   

  :التحقیق یستجیب لبعض الشروط نوردها فیما یلي

یمكن إجراء تحقیق لنوع أو عدة أنواع من الضرائب و لفترة زمنیة معینة تقل عن  -

كن هذه المراقبة لا یمكن السنة عندما تكتشف الإدارة بوجود أعمال تدلیسیة أو غش، ل

 .أن تصل إلى فحص معمق

 ).المیثاق الحقوق+ الإشعار (أیام مع إعطائه  10یمنح كذلك للتاجر مهلة  -

، تمدد المهلة في حالة وجود )شهرین 02(لا یمكن أن تستغرق مدة البحث أكثر من  -

 .شبهة في العملیات

 .ر بإعادة التقویملتقدیم ملاحظاته على الإشعا) یوم 30(تعطى للتاجر مهلة  -
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هناك حالات یتم فیها المكلف بالضریبة بالتلبس أو الغش، بحیث یفقد جمیع الحقوق  -

إمكانیة تجدید  –إلغاء الاستفادة من الإعفاءات  –إعداد الحجز التحفظي (مثل 

إلغاء  –تمدید في آجال التقادم  –تمدید آجال الرقابة  –التحقیق المحاسبي المنتهي 

التسجیل في بطاقیة  –الغرامات  –بصفة أولیة عند النزاع  %20الاستفادة من دفع 

 ).الغشاشین

  :التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة-3

یتم القیام بهذه المهمة للأشخاص الطبیعیین فقط و الذین یظهر من خلال معیشتهم   

بأنهم یملكون عقارات و مداخیل تفوق الأسس المصرح بها سابقا، و هنا سواء داخل أو 

التحقیق یقوم به مفتش للضرائب بعد إعلام الشخص مسبقا من خلال . خارج الوطن

یوم مسبقا مع إمكانیة  15و تمنح له مهلة إرسال إشعار مرفوق بمیثاق الحقوق 

  .اصطحابه بمستشار یختاره هو

أن یمتد التحقیق بعین المكان أكثر من سنة واحدة، كما تمنح له الإدارة مهلة  لا یمكن  

یوم للإجابة على المعلومات الموجودة لدى السلطات الأجنبیة،  30 إضافیة حددت بــ

  .سنتین في حالة اكتشاف نشاط خفي) 02(زیادة على هذا تمدد المدة إلى 

بعد تحدید الأسس الضریبیة ینبغي أن یقوم المحقق بتبلیغ الشخص بالإشعار إعادة   

لتبلیغ ملاحظاته، و في ) یوم 40(القویم بكل ما یحمل من تفاصیل مع إعطائه مهلة 

  .حالة عدم الإجابة یعتبر التقویم بمثابة قبول ضمني

بالضریبة من حقه الحصول على الشروحات الضروریة، و أن  ینص القانون أن المكلف  

یطلب مقابلة المسؤولین و إجراء اجتماعات اختتام الأشغال كما یجوز للإدارة منحه مهلة 

في حالة ظهور عناصر جدیدة لیبلغ بعد ذلك برسالة نهائیة لیحرر ) یوم 40(إضافیة 

  .الإداریة أو القضائیة الورد الضروري و له إمكانیة اللجوء لحكم المنازعات
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  مناهج إعادة تقییم الأسس الضریبیة الجدیدة: المبحث الثالث

تقوم الإدارة الجبائیة عند البدء في أشغال التحقیق بالاستعانة ببعض الأدوات و المناهج   

الضریبیة تأسیس الوعاء الجبائي، و من هنا یجب أن نفرق بین التحقیق المحاسبي 

  .بالتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة

   :مناهج التحقیق المحاسبي-1

  ):compte Matière(الحساب الكمي .أ

هناك بعض الأنشطة تتطلب اللجوء إلى هذه الطریقة لإعادة تقویم الأسس و تقدم على   

  :النحو التالي

مخزون  –مشتریات حقیقیة + مخزون أول مدة حقیقي : البضاعة المستهلكة الحقیقیة -

 .آخر مدة حقیقي

 .معدل هامش ربح المصرح به* بضاعة مستهلكة = رقم أعمال حقیقي  -

 .رقم أعمال مصرح به –رقم أعمال حقیقي = الفارق المخفي  -

 .معدل هامش ربح الصافي المصرح به* رقم أعمال المخفي = الربح المخفي  -

 :الضرائب المطبقة -

 TAP : الغرامات+  %2* رقم الأعمال المخفي. 

 TVA : الغرامات+  %9أو  %19* رقم الأعمال المخفي. 

 IRG  أوIBS : معدل * ربح المخفيIBS  أو اللجوء إلى جدولIRG  +الغرامات. 

  :(Compte Financier)الحساب المالي .ب

صفة خاصة، بحیث یقدم أنشطة الأشغال العمومیة و البناء بیطبق هذا النهج على   

  :على النحو التالي

    بسعر ) خزینة+ بنوك (المقبوضاتTTC. 

  + 1- ن/31/12لـــ ) زبائن( 470رصید 

ـ) تسبیقات زبائن( 570رصید  -   1-ن/31/12لـ
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  ن/31/1لــ ) زبائن( 470رصید  -

  ن/31/12لـــ ) تسبیقات( 570رصید +

  ما بین الحسابات البنكیة و الصندوق 489التحویلات. 

 ـ  .TTC رقم الأعمال الحقیقي بــ

 - TVA ،- ابعحقوق الط. 

 رقم الأعمال المصرح 

  رقم الأعمال المصرح به –رقم الأعمال الحقیقي = الرقم الأعمال المخفي 

  الضرائب المطبقة– TAP بنفس الكمیة السابقة. 

                      - TVA بنفس الكمیة السابقة.  

                      - IRG  أوIBS :بنفس الكمیة السابقة.  

یطبق هذا النهج بالنسبة للأنشطة التجارة و الصناعة و ذلك على  :الدراسة السعریة.ج

  :النحو التالي

 .لكل سلعة) TTC(سعر البیع  -

 .لكل سلعة) TTC(سعر التكلفة  -

= هامش الربح الإجمالي  -
�����

�����
لكل سلعة ثم یحدد بصفة إجمالیة لكل البضائع  

 ).Méthode pendérée(باستعمال المتوسط الحسابي أو بطریقة الترجیح 

 .رقم الأعمال الحقیقي= هامش ربح الإجمالي الحقیقي * البضاعة المستهلكة  -

 رأم –رأح =  الفارق رقم الأعمال -

 .الباقي بنفس الطریقة -

لتلقائي .د   ):taxation d'office(الخضوع ا

في حالة رفض محاسبة الشركة لعدم مطابقتها للمعاییر المتعارف علیها یلجأ المحقق   

بإعادة تشكیل الأسس الجبائیة بأخذ معدل هامش ربح الإجمالي و كذا الصافي على 

  :أساس المعدلات العادیة المأخوذة عند أصحاب الأنشطة المماثلة
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 .امش ربح إجمالي حقیقيه* بضاعة مستهلكة حقیقیة = رقم الأعمال الحقیقي  -

 .رقم أعمال مصرح به –رقم أعمال حقیقي = الفارق المخفي  -

 .معدل هامش ربح الصافي حقیقي* رقم الأعمال المخفي = الربح المخفي  -

 .الضرائب المستخرجة، نلجأ لنفس الطریقة السابقة مع تطبیق الغرامات -

  %10: دج50000     0: الحقوق المخفیة-                    

 %15: دج200000    50000: الحقوق المخفیة -الغرامات       -

  كحد أقصى %25: دج200000تفوق : الحقوق المخفیة-                    

  :دراسة التكالیف الهیكلیة و استثنائیة.ه

  :بعد التأكد من مصداقیة التكالیف نلجأ إلى استعمال الطریقة التالیة  

  .الخصومات الاستثنائیة –الاستردادات + الربح المحاسبي = الربح الجبائي 

 كل التكالیف الغیر قابلة للخصم أو التخفیض: الاستردادات. 

 فوائض القیمة لبیع الأصول+ عجز السنوات الماضیة : الخصومات. 

 المطبقة الضرائب :IRG  أوIBS )بنفس الطریقة السابقة.( 

  ):VASFE(مناهج التحقیق في الوضعیة الجبائیة المعمقة الشاملة -2

بجمیع المعلومات التي من شأنها تحدد الدخل الحقیقي للشخص یستعین المحقق   

الطبیعي، و هنا برسم یوضح فیه من جهة المداخیل و من جهة أخرى النفقات لتحدد فیما 

  :مع الغرامات المناسبة IRGبعد الفارق الخاضع لضریبة 

  ).IRGجدول (فارق الدخل = الدخل المصرح به  –الدخل الحقیقي  

  :یوضح ذلك باختصارالجدول التالي 
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عناصر المكونة للإیرادات و النفقات الشخصیة للمكلف بالضریبة ): 11(الجدول رقم 

  الخاضع للتحقیق المعمق

  )لأربع سنوات ماضیة(النفقات   )لأربع سنوات ماضیة(المداخیل 

 بیع العقارات -

 بیع المنقولات -

 الهبات و الهدایا -

 الأرصدة البنكیة -

 الدخل السنوي -

  الأسهم و السنداتمداخیل  -

 العقارات شراء -

 )سیارات(شراء المنقولات  -

 تقدیم الهبات و الهدایا -

 )الأرصدة(إخراج الأموال من البنوك  -

 )الأكل، الملبس، الإیواء، الكهرباء، ماء، هاتف، غاز(النفقات الشخصیة  -

  مصاریف شخصیة متعددة -

لنفقات     المداخیل       ا

  .الجیائیةقانون الإجراءات : المصدر

إذا كانت النفقات أكبر من المداخیل، هذا یعني بأن هناك دخل مخفي یطبق  :ملاحظة

  .مع الغرامات القانونیة IRGعلیه 

  الضمانات الممنوحة للمكلفین بالضریبة أثناء التحقیق: المبحث الرابع

  :يهناك عدة حقوق و ضمانات یكلفها القانون للتاجر لكي لا یظلم و نوردها كما یل  

  :الحق في الاستعانة بوكیل أو بمستشار-1

یحق للتاجر أن یكون مرفوق بأحد الوكلاء ) ج.إ.ق(من  20/5و  20/4حسب المادة   

  .أو الذین ینوبون عنه خاصة إذا كان أمیا

  :عدم تجدید التحقیق المحاسبي-2

یخضع المكلف بالضریبة مرة واحدة فقط لنفس المدة و لنفس الضرائب و الرسوم حسب   

  ).ج.إ.ق(من  20/7و  20/8ما تنص علیه المادة 

  :تحدید المدة القصوى للتحقیق بعین المكان-3

حفاظا على السلامة المعنویة و استقرار حیاة المكلفین بالضریبة حدد المشرع الجبائي   

  :مدة معینة لبقاء المحققین في أماكن الرقابة و ذلك كمل یلي
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 ج.إ.من ق 20/4مادة (شهرین  02: التحقیق المصوب.( 

 ج.إ.من ق 20/5مادة (أشهر  09أشهر إلى  03من : التحقیق المحاسبي.( 

  20/8، 20/7المادة (سنة أو سنتین : المعمقالتحقیق.( 

  :الحق في النقاش الشفوي و رؤیة المسؤولین-4

من  20/1مادة (یجوز للتاجر الاستفادة من المناقشة سواء أثناء أشغال التحقیق   

  ).ج.إ.من ق 20/6المادة (، أو أثناء نهایة الأشغال )ج.إ.ق

لتحكیم الأولي(الطعن القبلي -5   ):ا

یمكن للتاجر طلب مقابلة مسؤولي الإدارة الجبائیة في ) ج.إ.ق(من  20/6حس بالمادة   

إطار عقد اجتماع عمل من أجل مناقشة مختلف النقاط العالقة التي بقیت غیر متوافقة 

  ).تدون الآراء ضمن محضر خاص(مع مصلحة التحقیق 

  :المحرر الجبائي -6

من  8/9/2012المؤرخ في  334- 12ذي رقم جاءت هذه الآلیة حسب المرسوم التنفی  

أجل إبداء حسن النیة التابع للاختصاص مدیریة كبریات المؤسسات فیما یتعلق برد 

واضح و نهائي حول معرفة الأحكام الجبائیة المطبقة في وضعیة جبائیة معینة طبقا 

  .أشهر) 04(، و هذا في مدة أقصاها )ج.إ.من ق 174المادة (للتشریع المعمول به 

  :استفادة المكلفین بالنظام الخاص-7

بعض المكلفین بالضریبة من یستفیدون من أحكام مخففة، سواء فیما یتعلق  هناك  

بالفحص المحاسبي أو تقدیم الضمانات، التقلیل من التدخلات المیدانیة خاصة لهؤلاء 

  .المنتمین إلى نظام التقدیر الجزافي أو النظام المبسط
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  التاسعخلاصة الفصل 

تعتبر الرقابة الجبائیة الوسیلة بامتیاز التي تحقق مبدأ المساواة أمام الضریبة تجاه   

الأشخاص الذین لا یوفون بالتزاماتهم الجبائیة أو أقل مما یجب، زیادة على احترام مبدأ 

المساواة أمام الضریبة، ترمي الرقابة الممارسة من طرف المعالج الجبائیة إلى ضمان 

ن في ظروف ممارسة المنافسة من جهة، و من جهة أخرى الحرص على استقرار التواز 

  .المالیة العامة

تم اتخاذ جملة من التدابیر ذات طابع قانوني و تطبیقي زیادة على تأسیس إجراء   

خیص من القضاء، كما أسست تقنیات رقابیة أكثر مرونة بتر  التحقیق و كذا المعاینة

المعمق الشامل أحدثت تقنیة التحقیق المصوب في  فضلا عن التحقیق المحاسبي

المحاسبة، مقابل ذلك أعطیت للمكلفین حقوق إضافیة مثل الحمایة من كل أشكال 

  .التعسف

أخیرا و على سبیل الذكر نحاول تقدیم بعض الأرقام عن حالات المراقبة الخارجیة أو   

  :الرقابة عبر الوثائق و ذلك كما یلي

  قابة الجبائیة الخارجیةالر ): 12(جدول رقم 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 البیان

 1.809 1.682 1.824 2.888 2.864 2.731 2.632 عدد القضایا محل الرقابة

 1.809 1.682 1.444 1.989 2.483 2.374 2.194 الرقابة المحاسبة

 1.212 1.012 972 503 - - - رقابة دوریة

 299 218 204 396 381 357 438 رقابة معمقة شاملة

  .المدیریة العامة للضرائب: المصدر

  .رقابة عبر الوثائق):13(جدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  البیان

  عدد

  الملفات المراقبة

30894  32795  30365  30029  27291  28672 27932  

  36255037286  31359523794  34153564965  32293982830  35228246714  30015195068  64333162154  الحصیلة الضریبیة

  .المدیریة العامة للضرائب:المصدر                 
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  إجراءات التحصیل الجبائي: الفصل العاشر

خصص المشرع الجبائي جزء كامل و هو الجزء الرابع ضمن قانون الإجراءات   

من خلال أربعة  159إلى  143الجبائیة، بحیث عالج مسألة التحصیل في المواد من 

  :أبواب یتطرق فیها إلى النقاط التالیة و التي ستكون محل تحلیل مختصر

 الجداول و الإنذارات -

 ممارسة المتابعات -

 استحقاقات الدفعتأجیل و  -

 و أخیرا مسألة التقادم -

  الجداول و الإنذارات و كذا ممارسة المتابعات: المبحث الأول

  ):Rôles) (طریقة إصدارها و تحصیلها(الجداول -1

بحیث ) Rôle(من اختصاص مفتشیات الضرائب عبر الولایات هو إصدار الورد إن   

یرسل إلى القباضة من أجل صیاغة الجداول و تحریر الإنذارات المناسبة، و هذا بطبیعة 

الحال تحت وصایة المدیر الولائي للضرائب و خاصة المدیریة الفرعیة للتحصیل الجبائي، 

بأن الإدارة تقوم بتحصیل الضرائب و رسوم بموجب جداول و  143/1حسب المادة 

إلا أن الأخطار  للإنذاراتجها بتاریخ مناسب و كذلك بالنسبة ترقیمات خاصة مع إدرا

  .المرتكبة یجب أن تدون ضمن كشف خاص من قبل مدیر الضرائب لتخزین وثیقة إثبات

  ):Avertissements(الإنذارات -2

تنص بأن الضرائب یقوم بإرسال الإنذارات إلى التجار ) ج.إ.ق(من  144حسب المادة   

الحصة : (حسب ما هو مسجل في الجداول، بحیث یوضح فیه العدید من المعلومات مثل

، بحیث یرسل الإنذار بحوالة إلى )الواجب دفعها، شروط الدفع، تاریخ بدایة الاستحقاق

  .الخزینة من أجل المراقبة
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بطلب من المكلفین بالضریبة یقوم القابض بتسلیم مستخرجات من الجدول أو الكشف   

 Extrait de rôle, Certificat de non)للوضعیة و إما شهادة السجل التجاري

imposition)  

  ممارسة المتابعات-3

وفقا للقانون من صلاحیات المتابعات هو أعوان من القباضة أو المحضرین القضائیین   

الإنذار الغلق المؤقت و أخیرا الحجز و البیع (ستنفاذ جمیع الإجراءات اللازمة من بعد ا

  ).ج.إ.ق(من  145كما هو وارد في المادة ) في المزاد العلني

  :الإغلاق المؤقت و الحجز-1.3

إن الغلق و الحجز من صلاحیات مدیر الضرائب بعد اقتراح من القابض، بحیث لا   

أیام من التبلیغ كما یجوز طلب  10أشهر و ینفذ الغلق بعد  06 تدوم مدة الغلق أكثر من

رفع الید بعد تقدیم عریضة إلى المحكمة الإداریة التي تسمع فیها جمیع الأطراف، الوالي 

یوم من الطلب المقدم له أن یعطي الرخصة بالغلق و في  30المرخص قانونیا خلال 

  .حالة الامتناع تشرع الإدارة مباشرة بعملیات البیع

جبائیة هي التي تحجز المنقولات بمقابل أجرة یومیة تحدد بقرار من بعد الغلق الإدارة ال  

الوزیر المكلف بالمالیة و هي على عائق المكلف بالضریبة، كما یمكن أن یتحمل 

  .مصاریف أخرى

  :البیع-2.3

أیام من التبلیغ، و ذلك  10یقوم القابض بالشروع في بیع كل أو جزء من المعدل بعد   

لقب (تقوم الإدارة بإجراء الإعلانات الضروریة بالعملیة التي تتضمن معلومات تخص 

وضعیته  –طبیعة العملیة  –مكونات المحل  –رقم الرخصة  –القابض  –صاحب المحل 

  ).مزاد و ساعتهتقدیر ثمن المطابقة  یوم ال –
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تنشر هذه المعلومات على مستوى القباضة المعنیة و المجلس الشعبي البلدي محل   

مستوى المحكمة مجال الاختصاص، كما یدرج الإعلان قبل إقامة الممتلكات و كذا على 

  .أیام من بدایة البیع في جریدة مؤهلة بعد إجراءات الإشهار الإجباریة 10

یتم البیع حسب السعر الافتتاحي من قبل العون الجبائي أو المحضر أو محافظ البیع   

بالمزاد، زیادة على إمكانیة اللجوء إلى البیع بالتراضي في حالة استحالة البیع بالمزاد 

یدفع الشاري . یوم من العملیة 15ضمن جلستین أو مرور الإعلان الثالث أي بعد 

 بالتراضي ودیعة قدرت بــ
�

��
من المبلغ السعر الإجمالي بحیث لا ترد لصاحبها انسحابه  

  .من المنافسة

  :الاعتراضات على المتابعة-3.3

أن یرسل شكوى الاعتراض  یجوز للمكلف بالضریبة) ج.إ.ق(من  153حسب المادة   

اعتراض (على الغلق و الحجز، و تتضمن هذه الشكوى بعض من الحیثیات في شكل 

، تقدم الاعتراضات خلال )أو اعتراض على التحصیل الجبري –عة على إجراء المتاب

شهر من التبلیغ بالحجز أو الغلق و حتى المتابعة، بحیث یتم البث في هذه الشكوى طیلة 

كما یجوز أن یلجأ بعد انقضاء هذه المهلة إلى القضاء . مدة شهر واحد وصول الاعتراض

  ).ریة و كذا مجلس الدولةالمحكمة الإدا(بعد شهر من المدة القانونیة 

في حالة طلب التاجر استرداد الأشیاء المحجوزة لغرض بیعها من أجل دفع الضرائب،   

یسلم له وصل الاستلام لیباشر البیع، و في حالة الرفض أو الامتناع یعطى له شهر في 

  .جمیع الحالات للطعن في القرارات أمام الجهات القضائیة المختصة

  :یرین و مسیري الشركاتمسؤولیة المد-4.3

عندما لا تقوم الأطراف المعنیة من مدراء الضرائب و كذا المسؤولین عن الشركات   

بالتضامن بمهامها في تحصیل مختلف الضرائب و الغرامات، یلجأ العون المكلف 

بالتحصیل بتحریك الدعوى القضائیة ضد كل هؤلاء أمام المحكمة الإداریة لتتخذ 
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الجزائیة المعمول بها قانونیا مع الحرمان لجمیع الأطراف من حق الطعن و أن الإجراءات 

  .یتخذ المحاسب في حقهم التدابیر التحفظیة

  تأجیل استحقاقات الدفع و معالجة مسألة التقادم: المبحث الثاني

  :استحقاق الدفع-1

د بأن للمكلفین بالضریبة إمكانیة تسدی) ج.إ.ق(من  157و  156حسب المادة   

المستحقات الأصلیة و الغرامات وفق جدول التقسیط المعد بالتفاهم بین الإدارة و التاجر 

هذا التقسیط . إمكانیة التجار میة و مراعاة في ذلكدون الإخلال بمصالح الخزینة العمو 

أن یسبقه تقدیم ضمانات كافیة و إلا تلجأ الإدارة إلى حق الحجز التحفظي مقابل ینبغي 

زینة العمومیة في أي وقت تراه مناسب أن تطلب تحصیل الضرائب فورا أو ذلك یجوز للخ

  .تقدیم آجال أخرى للتسدید

  :تأجیل الدفع و مسألة التقادم-2

من المبلغ و الباقي عند الفصل  %20تطرقنا سابقا بأن للتاجر الحق في دفع سوى   

دة من رزمانة زمنیة في النهائي في النزاع القضائي و الإداري، كما یجوز للتاجر الاستفا

  .دفع الأقساط بالاتفاق و التراضي بین الأطراف

سنوات عندما لا ) 04(أما في قضیة التقادم، فإنه تسقط المتابعات نهائیا بعد مرور   

إشعار للغیر  –إنذار  –سواء كان إخطار (یباشر القابض المتابعة العادیة في التحصیل 

، كما یقدر القابض طلب إلى مدیر الضرائب بإستحالة التحصیل من أجل )أو الحجز

  .سنوات 10الإلغاء بعد انقضاء مدة 
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  :خلاصة الفصل العاشر

ائي الجزائري باهتمام كبیر من طرف المشرع الجب إن مسألة التحصیل الجبائي حضیت  

لارتباطها الوثیق قانون الإجراءات الجبائیة و ذلك لما لها من نصیب حصة الأسد ضمن 

  .مع تمویل خزینة الدولة بمختلف الضرائب و الرسوم

تعتبر القباضة الآلیة الأساسیة في التحصیل بعد التأطیر التقني و القانوني المباشر من   

ورد طرف المدیریة الولائیة أو كبریات المؤسسات، بحیث بعدما تقوم المفتشیات بإعداد ال

  .المناسب یتم تحریر الجداول و الإنذارات قصد التحصیل

إلا أن عند الامتناع أو العوز تباشر القباضة بالتنسیق مع القضاء في ممارسة المتابعة 

، كما هناك إمكانیة وقف الحجز عن )البیع في المزاد –الحجز  –الغلق (لاسیما مسألة 

ة على اللجوء إلى المنازعات محترمین طریق الاعتراض أو حتى منح آجال للتسدید زیاد

  .في ذلك مبدأ التقادم الذي یسقط الحقوق للطرفین
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الخاضعة للضریبة و كذا أحكام إجراءات التحدید الجزافي للأسس : الفصل الحادي عشر

  برىمتعلقة بتسییر المؤسسات الك

من قانون  179إلى  160و كذا المواد من  17إلى  1جاءت أحكام المواد من   

بكیفیة تقدیر الأوعیة  الإجراءات الجبائیة بمجموعة من التدابیر الرامیة كلها إلى التعریف

الجبائیة في النظام الجزافي بالنسبة للمكلفین الصغار زیادة على شرح أهم الإجراءات التي 

  ).DGE(الكبیرة التي هي من اختصاص تنظم عمل المؤسسات 

یخص الشرط الأول من التدابیر فإنها تتطرق إلى مسألة متابعة التجار ذات رقم فیما    

في كل ما یتعلق بتحدید الأوعیة و كذا ) ملیون دج 30(الأعمال الذي لا یتجاوز 

شطر الثاني التصریحات و النسب و أخیرا طریقة إلغاء و تسویة النظام الجزافي، بینما ال

إكتتاب (الذي یمس الشركات الكبیرة فإننا سنعالج الأمر من خلال عدة نقاط و هي 

 – TVAالتعامل مع  –طریقة التسدید  –طبیعة الغرامات الواجب دفعها  –التصریحات 

  ).المحررات الجبائیة –معالجة النزاعات 

  التحدید الجزافي للأسس الضریبیة: المبحث الأول

الجبائي الجزائري یعتمد على عدة وضعیات و أنظمة جبائیة لمعالجة حالات في النظام   

  :المكلفین بالضریبة و فیما یلي وردها كما یلي

 دج30.000.000دج إلى 0من : النظام الجزافي -

 ملیون دج 100ملیون إلى  30من : النظام الحقیقي -

 ملیون دج 100نظام كبریات المؤسسات، ما یفوق  -

تجیز للمكلفین بالقیام ) الحقیقي كبریات المؤسسات+ الجزافي (نظمة الثلاثة للعلم الأ  

  .بتصریح انفرادي إما بصفة شهریة و كذلك سنویة في انتظار مراقبة بعدیة

أما النظام التقدیري الجزافي فیقوم على أساس إبرام عقد لمدة سنتین بین الإدارة و   

 %12أو  %5تدفع من خلاله ضریبة إما التاجر تحدد من خلاله الأسس الجبائیة و 

  .2017، و تم تعدیلها طبقا للقانون المالیة )مرات في السنة أي ثلاثیة الدفع 04(
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  كیفیة تحدید الأسس الضریبیة بالنسبة للأنشطة الصناعیة و التجاریة و الحرفیة-1

ل سنة، من ك 01/02بإرسال وثیقة خاصة للتجار بحیث یتم إرجاعها قبل  الإدارةتقوم   

ثم یبعث للمعني بالأمر بالتقویم الأولي لكل سنة حسب المعلومات الواردة للمصلحة أو 

یوم ابتداءا من تاریخ إستلام التبلیغ  30التحریات بحیث یقدم الملف ملاحظاته خلال 

یعاد تأسیس القیم من جدید إذا جاءت للإدارة . لیضبط بعد ذلك التقویم بصفة نهائیة

كما یحق للمكلفین أن یختاروا . %30هناك فرق في التقویم یتجاوز  معلومات تدل بأن

  .إحدى الأنظمة المبسط أو الحقیقي شریطة مسك محاسبة قانونیة

  بالنسبة للأنشطة الفلاحیة-2

تحدید الدخل الصفي یأخذ في الحسبان خصم التكالیف بناءا على تصنیف المنطقة إن   

المردود المتوسط، بحیث تطبق تعریفات  أو حسب طبیعة المزروعات و المساحة أو

  .متوسطة على الهكتار الواحد تتراوح بین حد أدنى و أقصى لكل ولایة على حدى

أما بالنسبة لدخل تربیة المواشي فیكون على أساس عدد الرؤوس لكل فصیلة و قیمتها   

  .التجارة المتوسطة مع تطبیق تخفیض قانوني

بیة الدواجن و حیوانات البحر فیكون حسب العدد و في حالة الدخل المتعلق بتر  أما  

الكمیات المحققة مع تطبیق تعریفة لكل وحدة، للإشارة التعریفات بصفة عامة تحدد بناءا 

  .على اجتماع بین إدارة الفلاحة و إدارة الضرائب و هذا مع التحسین السنوي

كل سنة بحیث یتضمن  من/ 30/04فیما یتعلق بإجراءات الالتزام بالتصریح فیكون قبل   

المسافة المزروعة، عدد رؤوس الحیوانات، عدد خلایا : (بعض من المعلومات مثل

  ).النحل، الكمیات المحققة من حیوانات البحر

قانونیا یبطل العقد الجزافي إما بطلب من المكلف بالضریبة عندما یرغب في الانضمام   

دما تتحصل الإدارة على معلومات تفید إلى النظام الحقیقي و مسك محاسبة، كما یبطل عن

من التقدیري أو مارس التاجر طرق تدلیسیة و كذا  %30بتجاوز رقم الأعمال الحقیقي 

  .غش
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  )DGE(النظام الجبائي المتعلق بالمؤسسات الكبیرة : المبحث الثاني

، و )ج.إ.ق(من  179إلى 160هذه المؤسسات نظامها الجبائي مقنن حسب المادة من   

  .ل تسلیط الضوء على أهم حیثیات تنظیم هذه المدیریة و كذا نظامها الجبائيسنحاو 

  )DGE(التنظیم الداخلي لمدیریة كبریات المؤسسات -1

المعدل  26/09/2009الصادر في  303- 02حسب المرسوم رقم  :يلالتنظیم الهیك.أ

الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة  23/02/1991الصادر في  60-91للمرسوم رقم 

  :للإدارة الجبائیة، فیكون تنظیم هذه المدیریة كما یلي

 .المدیر المركزي -

 .الإعلام للمكلفینالدیوان، رئیس مصلحة الإعلام الآلي، رئیس مصلحة الاستقبال و  -

 ).مكاتب 03بها (المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات  -

 ).مكاتب 04بها (المدیریة الفرعیة للتسییر  -

 ).بها مكتبین(المدیریة الفرعیة للوسائل  -

 ).بها مكتبین(المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة  -

 ).بها مكتبین(المدیریة الفرعیة للمنازعات  -

 .قباضة -

  :الاختصاصات.ب

  :یتمثل اختصاصها في النشاطات التالیة :في المجال الوعاء- 1

 .تمسك و تسییر الملف الجبائي للمكلفین -

تصدر الجداول و قوائم التحصیلات و شهادات الإلغاء أو التخفیض و تنفیذ عملیات  -

 .التسجیل و الطابع و تصادق علیها

 .تراقب الملفات حسب كل وثیقة -

 .الرسومتتكفل بملفات تعویض قروض  -
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  :في مجال التحصیل- 2

 .تتكفل بالجداول و سندات الإیرادات، و تحصیل الضرائب -

 .تراقب حساب التسییر و مراقبة مسبقة و تصفیة -

 .تمون بطوابع و تمسك محاسبتها -

  :في مجال الرقابة- 3

 .تبحث عن المعلومات الجبائیة و تجمعها و تشغلها و تراقب التصریحات -

 .التدخلات و المراقبة لدى المكلفینتعد و تنجز برامج  -

  :مجال المنازعات- 4

 .تدرس التظلمات و تعالجها -

 .تتابع المنازعات الإداریة و القضائیة -

 .تعالج طلبات التخفیض الإداریة -

  :في مجال تسییر الوسائل- 5

تعد إجراءات الاعتمادات و التصفیة و الأمر بالصرف نفقات و التجهیز بحیث  -

 .تهیئتها تسهر على تنفیذها و

 .تضمن تسییر المستخدمین و تعد تقدیرات المیزانیة -

 .توظف و تعین المستخدمین -

  :في مجال الاستقبال و الإعلام- 6

 .تضمن استقبال المكلفین -

 .تنشر المعلومات و الآراء مع التذكیر بالحقوق و الواجبات -

الاستقبال و التعاون و التنسیق مع الإدارة المركزیة للإعلام في مجال الاتصال و  -

 .كذا التنفیذ
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  :إحصائیات متعلقة بنشاط هذه المدیریة.ج

  )ملیار دج( 2013من  1/5إلى  2006رقم الأعمال المحقق من -1

  .مؤسسات بالملیار دجالتحصیل مدیریة كبریات ): 14(الجدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  سنوات

  385.53  614  546.06  512  447.2  324.37  264.7  265  التحصیل

  .المدیریة العامة للضرائب: المصدر

  عدد الشركات التابعة لهذه المدیریة-2

 .من المجموع %7تمثل  147: الشركات البترولیة -

 .من المجموع %45تمثل  949: الشركات الغیر المستقرة بالجزائر -

 .%48تمثل  1017: الشركات ذات الحقوق الجزائریة -

  الملفات المكلفین بالضریبةتطور -3

  تطور عدد الملفات الجبائیة للمكلفین بالضریبة لهذه المدیریة): 15(الجدول رقم 

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  سنوات

  2125  1835  1688  1526  1406  1212  988  الملفات

  .المدیریة العامة للضرائب: المصدر

  )2012(تقسیم حسب طبیعة  النشاط -4

- BTP: 142 

- Commerce :272 

- Industrie :302 

- Prestation :217 

- Para Pétrole :757 

- Pétrolier :141 
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  :التركیبة البشریة-5

  التركیبة البشریة لهذه المدیریة ): 16(الجدول رقم 

  التأطیر  الرجال  النساء  عدد الإطارات  الفئة العمریة

    /  /  11  سنة 30أقل من 

    /  /  121  سنة 50إلى  30من 

    /  /  14  سنة 59إلى  51 من

  امرأة 29منهم /94  82  64  146  المجموع

  .مدیریة كبریات المؤسسات: المصدر

  :النظام الجبائي لكبریات المؤسسات-6

  :یتشكل النظام الجبائي لهذه المؤسسات من النقاط التالیة  

  :أحكام عامة و مسألة اكتتاب التصریحات.أ

یطبق النظام الجبائي الخاص بكبریات المؤسسات على جمیع الشركات التي تنشط في   

قطاع المحروقات أو غیر ذلك من شركات و رؤوس الأموال و شركات الأشخاص أو 

، و )ملیون دج 100(تجمعات الشركات المقیمة أو الأجنبیة و التي تتجاوز رقم أعمالها 

  ).ج.إ.ق(من  160هذا حسب المادة 

  : فیما یخص التصریحات فتشمل جمیع النشطات ذات الطبیعة  

 .المحروقات و المناجم -

 .المعنیة بمجال الرسم على رقم الأعمال -

 .الأجور، جبایة الشركات الأجنبیة -

 .التوقف عن النشاط، الدفع الإلكتروني -

  :طبیعة الضرائب المستحقة و طریقة تسدیدها.ب

  :تشمل مختلف الضرائب و الرسوم فیما یلي

 ).إلخ...ر، حق الإیجاتاوةالإ(ت البترولیة الضرائب المطبقة على الشركا -
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 .الضریبة على الأرباح المنجمیة -

 .على الشركات الأجنبیة) IBS(من المصدر  اعاقتط -

 .بالنسبة للشركات المقیمة بالجزائر IBSضریبة  -

في مصدر الالرسم على النشاط المهني، اقتطاع من -رسم على القیمة المضافة،  -

 .حقوق الطابع –) للقیم المنقولة IBS(اقتطاع من المصدر -مجال الأجور، 

  :أما فیما یتعلق بطریقة التسدید فهو مهیكل كما یلي  

، )20/11 – 20/06 – 20/03تسبیقات قبل  IBS )3دفع تسبیقات على ضریبة  -

 .1+ن/1/05أما رصید التصفیة فیتم قبل 

 .الشهر الموالي للنشاط/20شهریا قبل  TVA ،TAPدفع  -

 .دفع علاوات الأجور و الرواتب -

و التسبیقات ) رصید التصفیة(ماي من كل سنة قادمة /1قبل  IBSدفع ضریبة  -

 .خلال نفس النشاط

  ):TVA(و استیراد الحقوق  TVAالاستفادة من رخص الإعفاء من .ج

للشركات المستفیدة من هذا النوع من الإعفاء بعد  TVAتسلم رخص الإعفاء من   

إمضائها من طرف المدیر المكلف بكبریات المؤسسات، كما یستفید هؤلاء من طلبات 

  .عند التوقف عن النشاط أو وجود رصید جبائي متكرر لعدة سنوات TVAاستیراد 

  :طریقة تسییر المنازعات.د

 .ترسل الشكاوي إلى مدیریة كبریات المؤسسات -

 .یجب أن تتوفر في الشكایة الشروط المنصوص علیها سابقا -

، مع إمكانیة التفویض )ملیون دج 100(البث في الشكاوي التي تتعدى قیمتها  -

أشهر كحد  8في آجال البث ) ملیون دج 05(للصلاحیات للقضایا التي لا تتعدى 

 .أقصى
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الحقوق، كما  من %20مكن للمؤسسات اللجوء إلى لجنة الطعن المركزیة بعد دفع ی -

أشهر من تلقي الرد من طرف الإدارة  04یجوز اللجوء إلى المحكمة الإداریة خلال 

 .و كذلك إلى مجلس الدولة

تنشأ لجنة طعن على مستوى المدیریة لكبریات المؤسسات للبث في الطلبات المتعلقة  -

 .بإلغاء جزء من الحقوق و الغرامات عند الضرورة

سنوات  10الكبرى التقدم بطلب إلغاء المتابعات بعد  كما یمكن للقباضة المؤسسات -

 ).إبرام المسؤولیة و إخلاء السبیل(من المتابعة 
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  :خلاصة الفصل الحادي عشر

النظام الجبائي الجزائري یتكون من نظامین أساسیین، الأول یعالج المكلفین إن   

و ) ملیون دج 10(بالضریبة الصغار حسب التقدیر الجزافي الذین یقل رقم أعمالهم عن 

أما الثاني فإنه یخصص ) مبسط و حقیقي(ملیون دج  100كذا ذات حجم متوسط من 

بحیث ) ملیون دج 100(ل الذي یتجاوز ات ذات رقم الأعماسلمؤسا كبریاتللمدیریة 

  .من إیرادات خزینة الدولة %70تمثل 

الصغار عدیمي المحاسبة بحیث یدفعون  ة للنظام الجزافي فإنه یخص التجاربالنسب  

أشهر من أجل تبسیط الأمور، بینما  03كل ) %12-%5(الضرائب حسب معدلین 

بع المعقد مما استلزم من الجمیع التقید النظام الحقیقي للمؤسسات الكبیرة فإنه یتسم بالطا

  .بالدفع الإلكتروني و الدقة في مسك السجلات المحاسبیة و التجاریة
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  :خاتمة

إن من المسلم به على نطاق واسع عبر مراحل تطور الأمم أن حظیت قضایا التنمیة   

صدارة انشغالات و اهتمامات مفكریها و قاداتها باعتبارها هاجس و مبتغى كل مجتمع 

یطمح أفرادها إلى عیش أفضل فهي كغیرها من القضایا الحساسة التي تعتمد في المقام 

هداف المراد تحقیقها و كذلك الوسائل الكفیلة بذلك في الأول على تحدید الغایات و الأ

  .إطار الاستراتیجیات المتكاملة

فمن أسس و مقتضیات الانطلاقة التنمویة الشاملة یبرز الجانب التمویلي لها كحجر   

الأساس في كل بناء لا یكتمل إلا به، إذ تعتبر وسائل التمویل لهذه التنمیة بالنسبة للأمم 

سبیل بلوغ الأهداف المنشودة، لذا یجب البحث عن مصادر تمویلیة تتسم حجر عثرة في 

بالدوام و الاستقرار و متعددة بتعدد الإمكانیات فبینما یشكل الاقتراض و المعونات 

الخارجیة أهم مخاطر الاستقلال المالي و الاقتصادي و تكریسه للتبعیة الخارجیة فیكون 

ضوعها للعدید من الشروط لا تتوقف في غالبیة عبئا ثقیلا على كاهل الدولة نتیجة خ

الأحیان على الجانب الاقتصادي أو المالي بل تتعدى ذلك لتمس بسیادة الدولة و بالتدخل 

في شؤونها، فإن المصدر الأساسي الثاني هو الاعتماد على الإمكانیات الذاتیة، و من 

قدم العصور الشيء الذي أهمها الضریبة التي اقترنت بوجود السلطة في المجتمع منذ أ

جعل تطور مفهومها یسایر تطور وظائف هذه السلطة و أهدافها التي حددتها الفلسفات 

  .السیاسیة و الأنظمة الاقتصادیة المتعاقبة

فالضریبة واحدة من أنجح وسائل تحقیق العدالة الاجتماعیة لارتكازها أساسا على الحد   

ق إعادة توزیع للمداخیل و الثروات بین أفراد من الفوارق الاجتماعیة السائدة عن طری

المجتمع إضافة إلى كونها أداة لمعالجة مختلف الظواهر الاقتصادیة العامة مثل التضخم 

و الركود و تأثیرها على المؤشرات الأخرى التي من أهمها الادخار و الاستهلاك و 

ذا یبرز الدور الفعال و الاستثمار و ذلك من خلال تمویل الخزینة العامة الدولة، وكل ه

الأساسي الذي تلعبه الضریبة إلا أن طبیعة هذه الضریبة و ماهیتها اختلفت من مذهب 
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اقتصادي إلى  آخر و ذلك حسب فلسفة المجتمع و البناء الفكري الروحي له و قد عرف 

النظام الضریبي تطورات عدیدة و متنوعة، جعلته یساهم بقسط كبیر في عملیة التنمیة 

قتصادیة و الاجتماعیة لمختلف المجتمعات، و مما یلاحظ في هذا الجانب أن نظام الا

التمویل هذا یختلف اختلافا بینا بین مختلف المذاهب، فالأنظمة الاقتصادیة الوضعیة 

تعتمد اعتمادا كبیرا على الضرائب بأنواعها و أشكالها لتوفیر الموارد المالیة و على نقیض 

ن النظام المالي و الاقتصادي في الدولة الإسلامیة لا یعتمد على من ذلك فإننا نلاحظ أ

الضرائب، و بشكل أساسي لتوفیر الأموال و انسیابها إلى بیت المال، بل إنه لا یجعل 

النظام الضریبي مصدرا معول علیه تماما أو یستند إلیه في توفیر الأموال و تغطیة بنود 

  .المیزانیة العامة
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